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 الإهداء 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيد الخلق رسولنا 

 الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

بيد وواجهنا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم ولله الحمد نطوي بدأنا خطوة بخطوة ويدا 
 سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع 

 إلى الوالدين الكريمين اللذين لم ولن يهنا في دعمي إلى أبعد من هذا بسعيهما وشقائهما 

لأنعم بالراحة والهناء من أجل بلوغ قمة النجاح فهما من علماني أن ارتقي سلم الحياة بحكمة  
 وصبر 

 فاللهم بارك لهما في عمرهما واحفظهما 



 

 

 شكر وعرفان 
 قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله 

 عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجزيل الشكر  
إلى الوالدين العزيزين اللذين أعانوني وشجعوني على الاستمرار في مسيرة العلم والنجاح  

 وإكمال الدراسة الجامعية والبحث 

" بإشرافه على مذكرتي التي ساهم بشكل كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ "بوزيد خالد
 كبير في إتمام واستكمال هذا العمل  

كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز  
 وإتمام هذا العمل 

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" 
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 مقدمة 
 

الفكر البشري  هتمام ا تعد مسألة الهدف والغاية من توقيع العقاب ضد المجرمين والجانحين محل 
طوال عقود من الزمن، فالعقوبة قديمة قدم الجريمة حتى وإن تغير مفهوم الجريمة من المفهوم  

المجالات، ذلك أن  التقليدي إلى المفهوم الحديث، وذلك راجع لتطور المجتمعات في شتى
 الأفعال المعاقب عليها سابقا ليس معاقب عليها اليوم. بعض 

وبعد أن كانت العقوبة في العصور القديمة شر يقابله شر، أخذت في العصر الحديث تبريرات 
مختلفة للغاية من توقيعها فظهرت عدة مدارس عقابية في هذا الشأن، منها مدرسة الدفاع 

الاجتماعي التي نادى بها "جراماتيكا" و"انسل" ومفادها تأهيل الشخص المنحرف بالشكل الذي  
ع الجماعة عن طريق انتزاع دوافع الشر من نفسه واستعادته أخلاقيا واجتماعيا،  يتكيف به م

وهذا استنادا إلى فكرة التضامن الاجتماعي في تحمل المسؤولية عن الجريمة التي لم تعد مجرد  
واقعة فردية يتحملها الجاني بمفرده، بل ظاهرة اجتماعية يتحمل المجتمع قسطا من المسؤولية 

ا فيه من ظروف ومتناقضات دفعت أحد أعضائه إلى السلوك المنحرف، لذا يقع  في وجودها لم
 1في المجتمع.  واجب عليه بإعانة المحكوم عليه على إعادة اندماجه

وفي العصر الحديث لم تظهر السياسة العقابية بمفهومها الحديث إلا في القرن الثامن عشر،  
عندما ظهرت العقوبات السالبة للحرية نتيجة لتغير النظرة إلى الجاني، وتغيير كذلك دور  

تجه نحو إصلاح وإعادة تربية المحبوسين لإعادة إدماجهم اجتماعيا، بعدما كان االسجن الذي 
ينحصر دوره في التحفظ على المحبوسين في انتظار تنفيذ العقوبات البدنية عليهم. وبذلك لم 
تعد السياسة العقابية مبنية على إنزال العقوبة والحبس لأجل ردع الجاني فحسب بل أصبحت 

 
 .11 ، ص2010بدر الدين معافة، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  1
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تهتم بشخصية الجاني ومحاولة إدماجه اجتماعيا داخل المجتمع وذلك بتفريد العقوبة وتتبع 
 . مراحل احتجازه داخل المؤسسة العقابية بل وحتى خارجها تفاديا للعود

 وتطبيقا لتدابير وقائية سليمة تتماشى مع المواثيق الدولية الرامية إلى حماية السجناء ومراعاة
 لسياسة جنائية عادلة حتى بعد مرحلة النطق بالحكم. 

التي  وانسجاما مع تلك الأفكار الحديثة التي قلبت رأسا على عقب مفهوم وغرض العقوبة 
أصبحت غايتها إصلاح مرتكب الجريمة، وتأهيله اجتماعيا وهو ما لم يتأتى طالما لم تحط 
 مرحلة التنفيذ الجزائي بالضمانات الأساسية حتى تسهم في عملية إعادة التأهيل والإصلاح. 

عرفت العقوبة قبل وصولها للمفهوم المعروف حاليا عدة تطورات وتحولات عبر العصور 
نتقام من الجاني، الذي خرج من قواعد  التاريخية التي مرت بها البشرية، جعلت منها وسيلة للا

وعادات المجتمع وإيلاما له، لذلك كانت العقوبات قاسية وغير إنسانية، إلا أن تطور الفلسفة 
نعكاساتها الإيجابية على أهدافها جعلتها تتخلى إلى حد بعيد عن مظاهر القسوة االانسانية و 

 1جتماعيا. انتقام وعدم المساواة، إلى التفكير في إصلاح الجاني وإعادة إدماجه والا 

حيث أنه ومع نهاية القرن التاسع عشر وكنتيجة للثورة التي شهدتها السجون والعناية بالمساجين  
بدأ التفكير في شخصية المحبوس بعيدا عن الفكرة التقليدية والنظرة القديمة التي ترى أن 

المحبوس إنسان من الدرجة الثانية، وجب العمل على قمعه وتشديد الحراسة عليه، حيث اتجه 
العقاب والباحثون في مطلع القرن العشرين من فكرة تعدد أنواع السجون ونظمها إلى   اء علمعلم

تعدد أساليب المعاملة العقابية لان نجاح السياسة العقابية يتوقف بالدرجة الأولى على أساليب 
ج  وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل المؤسسة العقابية وخارجها وقدرتها على إعادة الإدما

 . الاجتماعي للمحبوسين، بغية القضاء على الإجرام والحد من معدلات الجريمة

 
ظل التشريع  يالواقع والقانون ف ن، بي نبوسي محعادة إدماج اللإجتماعية  ؤسسة الامسائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو ال 1
 . 101  ، ص2013زائر، جمليلة، ال نعي دى للطباعة والنشر والتوزيع،هدار ال ،1 زائري، رؤية عملية تقييمية، ججال
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ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية يعد حديث النشأة والذي يهدف إلى 
توقيف تطبيق عقوبة المحكوم عليه المحبوس مؤقتا لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، والذي دعت 

إليه الظروف القاهرة التي تعوض المحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبته، والتي تكون عائقا أمام 
 المشرع العقابي بهذا النظام مراعاة لظروف المحبوس العائلية  لتنفيذ، فجاءمواصلة ا

 1والاجتماعية. 

ويعتبر هذا النظام كنتيجة لإسهام الأفكار العالمية الحديثة المنادية باحترام حقوق الإنسان 
قوق المساجين خاصة، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية حو  عامة،

، وأكدته قبل ذلك الوثيقة التي أعدتها لجنة الإصلاح 1948/02/10العامة لحقوق الإنسان في  
برئاسة مدير إدارة السجون " أمور" على بناء سياسة   1945النظام العقابي في فرنسا سنة 

اجتماعيا وتهذيبه  تهيإصلاح شخص الجاني بما يحقق إعادة تأهيله وترب عقابية تقوم على 
وتكوينه وتحسين سلوكه، بالإضافة إلى تبني التشريعات المعاصرة للأفكار والتوصيات التي 

  1955حددها المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجريمة الذي عقدته الأمم المتحدة بجنيف عام 
من أربعة وتسعون قاعدة أطلق عليها " قواعد الحد الأدنى لمعاملة   يةبإصداره وثيقة دول 

ودعا الحكومات إلى   1957 المجرمين " الذي وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليها سنة
 . الإصلاحي تبنيها و تطبيقها، و التي جعلتها الكثير من التشريعات دليلا لنظامها

 ختيارنا لهذا هذا الموضوع أساسا للأسباب التالية: اويرجع 

قتناعا بأهمية ودور هذا النظام في إرساء سياسة عقابية تهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة  ا -
 . جتماعيااتأهيله 

حداثة هذا الموضوع، ونقص البحوث العلمية التي تناولته رغم أهميته ودوره الفعال في   -
 . السياسة العقابية الجديدة

 
ر  تاسمزائري، مذكرة لنيل شهادة الجالتشريع ال يؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية فميلة، نظام التوقيف الممسيلي ج 1
 .5 ، ص 2017- 2016سيلة، ممد بوضياف، الح جامعة م قوق والعلوم السياسية،حصص قانون جنائي، كلية الخت
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حيث تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية هذا النظام في إعادة الإدماج الاجتماعي والأسري  
مقرر الاستفادة  للمحبوسين، وكذا دور قاضي تطبيق العقوبات الذي منحه المشرع حق إصدار

 . من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

عترضتنا عدة صعوبات في تناولنا لهذا الموضوع تتمثل أساسا في قلة المراجع في هذا  ا وقد 
 . الموضوع، سواء بالنسبة للقانون الجزائري أو القوانين الأخرى المتخصصة في هذا المجال

 وقد قمنا بصياغة الإشكالية التالية في دراسة بحثنا هذا:

ما مدى نجاعة أسلوب التوقيف المؤقت للعقوبة السالبة للحرية؟؟ وما موقف المشرع 
 الجزائري منه؟؟ 

 رتأينا تقسيم الموضوع إلى فصلين نتناول فيهما: اوللإجابة عن هذه التساؤلات 

 السالبة للحرية  لتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةعام لنظام االإطار ال الأول:الفصل 

 السالبة للحرية لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ضوابط الجزائيةال  الفصل الثاني:

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحليلي من خلال التطرق إلى التعريف بهذا النظام، مع  
جتماعي، وكذا من خلال تقديم قراءة  مدى فعاليته في تحقيق وظيفة الإصلاح والإدماج الا تبيان

-05تحليلية للنصوص الواردة في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
 ، كما اعتمدنا كذلك على المنهج المقارن من خلال إجراء مقارنة من حين لآخر.04



 

 

 
 الفصل الأول
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الفصل الأول: الإطار العام لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة  
 للحرية 

أولت السياسة العقابية الحديثة عناية بالغة الأهمية بشخص المجرم وبمدى فعالية العقاب عليه،  
باعتبارهما أنجع وسيلة للحيلولة دون ارتكابه للسلوكات الإجرامية، والسعي دون إمكانية اندماجه 

بإتباع دار كرامته، وذلك هآدميته أو إلى إ  ةهانإ من جديد في المجتمع دون أن يؤدي إلى  
 الوسائل الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف.

فالسياسة العقابية في الجزائر وعلى الرغم من حداثتها فقد تبنت العديد من المبادئ التي أقرتها 
ختلف المدارس في مجال مكافحة الجريمة لوضع سياسة عقابية أكثر فعالية، وتوفير حماية  م

أكثر لحقوق الأفراد والمجتمع وفقا لما هو متفق عليه دوليا بهذا الشأن، فقد سعت وفق ذلك إلى 
يعة  تبني مجموعة من التدابير والأنظمة المختلفة، وهذا تواكبا للتشريعات المختلفة والتغيرات السر 
التي تشهدها من أجل خلق العديد من الوسائل العلاجية في مجال العقاب، وكذا إصرارا منه 

على تحسين ظروف السجن واحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة 
إعادة تربية للمساجين وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على البقاء في علاقة مع العالم  
الخارجي في حالة ظهور بعض الظروف الطارئة، وهذا حفاظا منه على التوازن النفسي  

نتقام والدية،  والاجتماعي متخليا بعض الشيء عن المفهوم القديم للعقوبة القائم على فكرتي الا 
فالعقوبة ينبغي ألا تحول دون صلاح المحكوم عليه واندماجه في المجتمع، إذ لا يكون من 

 شأنها تجريده من الشعور بالإنسانية وإنما يكون شأنها تقوية هذا الشعور بما يضمن صلاحه.

فسياسة العقاب بوجه عام والعقوبة بوجه خاص لا يجب أن تبتعد عن دورها المنشود  ه منو 
بسبب توقيع العقاب، فهي يجرد وسيلة لإخضاع المنحرف للعلاج بما يتماشى وطبيعتها 

مسؤولية الفرد عن الذنب الذي ارتكيه بمقدار مسؤولية المجتمع عنه، وهذا هو و الإنسانية، 
المحور الأساسي في جميع المذاهب العقابية المعاصرة، لهذا لا ينبغي أن يكون الرائد في  
العقاب تقديم المتهمين كفرابين على مذابح تحت شعار تحقيق العدالة أيا كان الجرم لأن 
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الأساس هو أن العقوبات شرعت رحمة من الله تعالى بالتخلق وإرادة الإحسان، كان الهدف منها 
الرحمة والإحسان والرأفة بهم، وهذا تماشيا والسياسة الجنائية الحديثة التي أصبحت اليوم تتجه 

 نحو إنسانية التنفيذ، بغرض إعادة تأهيل المنحرفين اجتماعيا. 

وعلى ضوء ذلك تمكنت الفلسفة الإنسانية بفعل تطوراتها أن تنعكس إيجابا على أهداف العقوبة 
وجعلتها تتخلى إلى حد بعيد عن أهدافها القديمة المتجسدة في الانتقام الفردي إلى مفهوم 

الإصلاح والتأهيل، وذلك باللجوء إلى وضع تدابير كفيلة بذلك مثل إجازة الخروج والإخراج  
وط والتي جاءت نتيجة مراجعة شاملة قائمة على أسس علمية واقعية مستمدة من حقائق  المشر 

علوم الإجرام والعقاب وعلم النفس، خاصة للقضاء على الجمود الذي كان يسيطر على مفهوم  
الأنظمة العقابية، وإلى جانب تلك التدابير التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل القانون 

د تدبيرا جديدا والذي لا يقل أهمية عن سابقيه والذي يعرف بنظام التوقيف القديم، فقد أور 
المؤقت لتطبيق العقوبة أثناء مرحلة التنفيذ، والذي يقتصر على مجرد تعليق ورفع قيد سلب  

 الحرية مؤقتا خلال فترة العقوبة، وللتعرف عليه أكثر وجب التطرق في هذا الفصل إلى: 

 ماهية نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية  المبحث الأول:

 تمييز نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: ماهية نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية 

إن فكرة قيد أو سلب الحرية في الوسط المغلق وحتى انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها على  
المتهم نتيجة ارتكابه الجرم معين، تغيرت بتغير السياسة العقابية الحديثة المنتهجة من المشرع  
الجزائري، الذي أدرج نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة كأسلوب خاص يسمح من خلاله 

د المحبوس شخصيا خارج أسوار السجن عن طريق توقيف عقوبته مؤقتا، إذ يتبادر إلى  بتواج
ي بادئ الأمر أنه مجرد نظام يستفيد منه المحبوس لاعتبارات إنسانية ولظروف عائلية فا ئهاهنا

تستدعي تواجده بين أسرته، لكن أصبح اليوم يوظف لتحقيق إصلاحه وتأهيله الاجتماعي، ومن 
النظام يستدعي منا التطرق إلى تعريفه كمطلب أول وكذا بيان شروطه م هذا ثم فإن مفهو 

 وطبيعته القانونية كمطلب ثاني. 

 مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية  المطلب الأول:

إذا كان أسلوب سلب الحرية وتقييدها من أهم الأسلحة التي تلجأ إليها السياسات العقابية في  
العديد من البلدان كوسيلة للحد من الجرائم، إلا أن ، هاته السياسة كانت على انتقادات غالبية  

حث الفقه الجنائي، الذي جعله يفكر في طرق أنجع لتحقيق الغرض من توقيع العقوبة، وكذا الب
في طريقة تفيد في تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه، ومن ثم عرفت التشريعات العقابية  

ور ذلك وفقا لأسباب بلنظاما يهدف إلى إخلاء سبيل المحكوم عليه مؤقتا، إذا كان لديه ما ي
ن  عدة قانونا عن طريق التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والذي لم تتطرق التشريعات ولا القواني

إلى تعريفه، فلقد تكفل الفقه الجنائي بتعريفه وبيان مدلوله، وذلك لأن التعريفات هي نتاج 
هو نظام التوقيف  ، وعليه يمكن طرح التساؤلات التالية: ما1اجتهادات الفقه وأحكام القضاء 

المؤقت؟ وما هي شروطه وما طبيعته القانونية؟ ومن ثم يتعين علينا لاستعراض تعريف هذا  
 فرعين كالتالي. النظام تقسيمه إلى 

 

 
 . 14-13، ص 2010بدر الدين معافة، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  1
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 وتعريفه   التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية نشأة نظام الفرع الأول:

يستدعي منا لتعريف التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية التطرق إلى تعريفه لغة  
 بين فقهاء القانون بالإضافة إلى تعريفه التشريعي وذلك وفق ما يلي:  واصطلاحا وكذا تعريفه

 المعنى اللغوي والاصطلاحي للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية.  أولا:

لف، والمفعول لموقف، وثق  ؤ ا فهو: المفوقت يوقف توقي ه،تافالتوقيف )اسم(، ومن مراد 
الإنسان وغيره: جعله يقف، والتوقيف لغة: مصدر وكف بالتشديد، والتوقيف: الاطلاع على 
الشيء، ومنه وقف الشخص على الأمر: أطلعه عليه، يقال: وتفته على ذنبه أطلعته عليه،  

التصرف  منعووقف القارئ توقيفاً: إذا أعلمته مواضع الوقوف، ويستعمل التوقيف أيضا بمعنى 
والحبس، وقال أبو   بالشيء، ولا يخرج معناه الاصطلاحي عما ورد في اللغة وورد أيضا السجن
حبوس، كما أن  عبيدة هو فعيل من السجن وهو في اللغة المنع وهو مصدر حبسه وجمعه

التوقيف هو الوقف،  بمعنى الشيء الموقوف، ومنه ل،يالتوقيف هو مصدر يراد به اسم تفع 
ستمراء، ومنه أوقف الشخص  ا المنع، والتعطيل، والحيس، ومنه أوقف تنفيذ الحكم عطله ومنع

تأكيد.  وهو التعليق والصد عن  خره،عن الشيء: وقفه، ومنعه عنه، ووقفه، منعه أعاقه، وأ
محدد، ما تكون ممارسته مسندة إلى   المؤقت: )اسم( مفعول من أنت، زائل لا يدوم مرتبط بوقت

ترخيص عابر. )تطبيق(: )اسم( جمعه تطبيقات، وهو مصدر لفعل طبق حاول تطبيق القاعدة: 
ينبغي تطبيق القانون: ممارسة القانون بإخضاع كل حالة من   تجريبا، نقلها إلى محال التنفيذ

والقضايا، لقاعدة علمية أو قانونية أو  الحالات لنص قانوني عام، التطبيق: إخضاع المسائل
 نحوها، ومنه التطبيق بمعنى التنفيذ. 

 عقوبات ومفرده عقاب المصدر عاقب، وهو الجزاء على الخطيئة.  العقوبة: )اسم( جمعه
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يات وسوالب واستلب الشيء هو سليه، انتزعه لبة وجمعها س بله سالهالسالبة سالب )اسم( مؤ 
 1حقه أي أخذه منه.  ةقهرا: استلب حقه، بمعنى النزع

للحرية: )اسم( الفعل حر، جمعه حريات، من مرادفاته أحور، حرارا فهو حر، ومنه حل الرجل: 
كان حل الأصل غير مقيد، والحرية: حالة يكون عليها الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو 
قيد أو غلبة ويتصرف طبقا لإرادته وطبيعته، خلاف عبودية، بحرية: بلا تكلف وبلا احترام،  

الإنسان الواعي الذي يفعل الخير أو الشر وهو يعلم ماذا يريد أن يفعل، ولماذا يريد  فهي حالة 
 2. ذلك، مع وجود أسباب انتهى إليها تفكيره 

ومنه التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية لغة لا يختلف عن معناه الاصطلاحي 
 وهو بذلك "تعليق سريان تنفيذ العقوبة لمدة من الزمن تصدر عن قاضي تطبيق العقوبات". 

 تعريف التشريع والفقه الجنائي للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية ثانيا:

-05 يعد هذا النظام أحد الأنظمة والتدابير التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون  
التي تساعد على تسهيل عملية إصلاح المحبوس وإعادة إدماجه في المجتمع أثناء مرحلة  403

، فبالرغم من حداثته فقد وردت مفاهيم 02/724التنفيذ، إذ لا يوجد ما يقابله في الأمر رقم 
 5محتشمة للتعريف به وذلك وفق ما يأتي ذكره. 

 
ر تاسمزائري، مذكرة لنيل شهادة الجالتشريع ال يؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية فميلة، نظام التوقيف الممسيلي ج 1
 . 7-6، ص 2017- 2016سيلة، ممد بوضياف، الح جامعة م قوق والعلوم السياسية،حصص قانون جنائي، كلية الخت
أحمد حسن رائد، التوقيف في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية النزعية والقانون المقارن العراقي، موقع منتدى شؤون قانونية،  2

 . 23.09على الساعة   2024- 03-23اطلع يوم 
، المتضمن قانون تنظيم السجون 2005فبراير  06الموافق ل  1425ذي الحجة عام   27، المؤرخ في 04-05قانون رقم  3

 . 2005- 02-13، الصادرة بتاريخ 2005/12وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.ر، عدد 
، المتضمن قانون تنظيم السجون 1972فبراير  10الموافق ل  1391ذي الحجة عام  25، المؤرخ في 02-72الأمر رقم  4

 . 12/ 1972وإعادة تربية المساجين، ج.ر، عدد 
مفتاح ياسين، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم   5

 . 157، ص 2011- 2010السياسية، قسم العلوم القانونية، 
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 التعريف الفقهي للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية: -أ

كما يلي" توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا هو وضع حد لسريان العقوبة   عرفه الأستاذ سائح ستقوقة
وتقرير مغادرة المحبوس للمؤسسة العقابية لمدة بحيث تعطي قاضي تطبيق العقوبات صلاحية  

( أشهر بتوافر 03إصدار مقرر مسبب بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة )
العقوبات جمعية بلجنة تطبيق   ل حصريا لقاضي تطبيقمجموعة من الشروط، وهو إجراء حو 

 1العقوبات. 

وعرفه أيضا الأستاذ لحسين بن الشيخ آن ملويا بأنه" تدبير جوازي لقاضي تطبيق العقوبات، 
لكن بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات واستصدار رأي موافق عنها، على أن لا تتجاوز مدة  
التوقيف المؤقت ثلاثة أشهر، وأن تكون مدة العقوبة الباقية المحكوم بها على المحبوس سنة 

 و أقل منها". واحدة أ

وعرفه الدكتور محمود لنكار كذلك بأنه" إجراء قضائي، يسمح بتأجيل تطبيق العقوبة المقيدة 
بـس التـي قضـاها ححتسب هذه الفتـرة ضمن مـدة التلمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر دون أن للحرية 

 .2فعلا بـوسمحال

 التعريف التشريعي: -ب

ؤقـت لتطبيـق العقوبـة، بل اقتصر عـلى  مزائـري تعريفـا فـي القـانون للتوقيـف الجشـرع الميـدرج ال مل
رتبة عنه، حيث نظم أحكامه من متثار ال لآتعلقة به وا مجراءات ال لإتبيـان شروطـه وأسبابـه، وكذا ا 

واد  م ذه اله ل استقرائنا للاولكن من خ 04-05من القانون رقم  133ى لإ 130ـواد مل اللاخ
ؤقت لتطبيـق  م رد التعليـق الجر يقتصر على ميي: " أنـه عبـارة عـن تـدب ـلكن تبين التعريـف التـامي

رة  ت ل هذه الفلابوس خمحموجبه رفع القيد عن ال ب ( أشهر، يتم 03ثة )تتجاوز ثلا رة لاتالعقوبـة لف 
 

ظل   يالواقع والقانون ف ن، بي نبوسي محعادة إدماج اللإجتماعية  ؤسسة الا مسائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو ال 1
 . 108، ص 2013زائر، جمليلة، ال نعي دى للطباعة والنشر والتوزيع،هدار ال ،1 زائري، رؤية عملية تقييمية، ججالتشريع ال

  20نـسـانـيــة، جـامعـة لإـلـة البـحـوث والـدراسـات اج، منـبوسـيمحلأشخـاص اللسرية لأـافـظـة عـلى الـروابـط امحلنـكار، المحمـود  2
 . 34، ص  08، سكيكدة، عدد 1955أوت 
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عيـة قـاضي تـطبيق العـقـوبـات بـعد أخـذ مـصر ب حسبـاب إنسـانية واجتماعيـة عـلى سبيـل اللأوذلـك 
 ."1نة تطبيق العقوباتجرأي ل

ى، فهو يعـد نـوع من أنـواع رفـع قيد سلب  لو لأوعليه يكون التوقيـف ألسبـاب إنسـانية بالدرجة ا
العودة بعد  ستفيد منه ما جزئي، يتطلب من ال مرية مؤقتا، وهو بذلك ليس رفع قيد كلي وإنحال

استفاد منها وقضاها خارج   يرة التت ا فيها الفمؤقت لقضاء العقوبة بمرة التوقيف التاستكمال ف
 .أسوار السجن

 خصائص نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية وطبيعته القانونية  الفرع الثاني:

بـوس محإن هـذا التـدبيـر متميـز كـونـه أسـلـوب متـنـوع فـي تنفـيـذ العـقـوبـة وتكيـيـفـها وفـقـا لظـروف ال
ديـثة تتبناه ومن بينها حومـدى استـفادتـه من هـذا النـظـام، وهـذا مـا جعـل مـعظـم التشريـعات ال

 :تيةلآالعناصر ا  يديد خصائص هذا النظام فحكننا تم زائري، وعليه يجشرع المال

 .ينهي تنفيذ العقوبة  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية لا :أولا

ـؤقت لتطبـيـق العقوبـة أحد أسـاليب وتدابيـر تكييـف العقوبـة، يتـم مـن  ميعتبـر نظـام التوقيـف ال 
لـه توقيـف العقوبـة مـؤقـتا وليـس إنـهاء لتنفيـذها، وإنـما هـو تعـديـل فـي أسلـوب تنفيـذهـا لاخ

كـم كاملـة دون نـقصان، حال يـددة فمحـا ال هإذا انـتهت مدت تـنقضي العقـوبة إلا لا  يوبالتـال
أن العقوبة توقف مؤقتا وبعد انتهاء مدة التوقيف تستأنف  ا:مرتب على ذلك أمرين وهت ويـ

كوم محقضاها ال يرة التت حتسب ضمن الفت رة التوقيف لاتف يقضاة فمدة ال مالعقوبة، كما أن ال 
 .2رة التوقيفتجرد انتهاء فميتم استدراكها ب يوبالتال عليها فعلا

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية ال يعتبر إفراجا نهائيا ثانيا:

 
 . 158مفتاح ياسين، المرجع السابق، ص  1

رسالة مقدمة  ، 04- 05ن  جتماعي للمحبوسيلادماج الإظل قانون تنظيم السجون وإعادة ا يبوربالة فيصل، تكييف العقوبة ف 2
 . 50، ص 2011-2010، 1زائرجقوق بن عكنون، جامعة الحر، كلية الياجستملنيل شهادة ال
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ائيا، وهو بذلـك ليس رفع ها نحكوم عليه تسريمحؤقت لتطبيق العقوبة على الميعد التوقيف ال لا
 يلتزام بتنفيذ الشروط التستفيد من توقيف عقوبته الا ما جزئي، يتطلب من المقيد كلي وإن 

ا مؤسـسة العقابية لتنفيذ واستكمال ما تبقى من عقوبته بم ى اللددها هذا النـظام، وهي العـودة إ حي
 1.استفاد منها وقضاها خارج أسوار السجن يرة التت فيها الف

حتـسب ضمـن العـقـوبـة  ت ـؤقـت للعـقـوبـة لامإطـار التـوقـيـف الـسـتـفـاد مـنـها فـي مـدة الم إذن ال
رة التوقيف، وعلى تبوس يسدده مباشرة إثر انتهاء فمحذمة ال يف قضاة، بل تبقى دينا مؤجلامال
اه  جذمته من دين ت يم من أجل تسديد ما بقي فلأؤسسة امى اللالعودة الفورية إ يعنم ال
 .تمعمجال

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية ليس حقا للمحكوم عليه  ثالثا:

حقـا للمـحكوم عليـه وإن   عاملـة العقابيـة لام ؤقـت لتطبـيـق العقوبـة نـوع من الميعتبـر التوقيـف ال
زائـري الـذي مكـن قـاضي  جال يشـرع العـقابمشروطـه القـانونية، وباستـقـراء ما انتهجـه ال ىاستـوف

ـر، ولـذلك فـهو ليـس حـقـا ينة تـطبيق العقـوبات سلطـة مـنح هذا التـدب ج عيـة لم تطـبيـق العقـوبـات ب
 لا يطالبة به لتوفر الشروط لديه، وبالتالم ر اليخلأيستطيع هذا ا  لامكتسبا للمحكوم عليه، ف

مكن قبوله أو رفضه أو ي ستجابة لطلبه، فهو قرار جوازي نحه بالام ختصة بمهة الجتلتزم ال
 2. إلغائه 

حـالة حدوث طـارئ  يى بـاعتباره يكون فلو لأسبـاب إنسـانية بالدرجـة الأيتم منح هـذا التـوقيف 
للمحكـوم عليـه يـقتضـي ضـرورة تـواجـده فـي حالـة حريـة، بـدافـع إعطـاء فـرصـة لـه للقـيـام ببـعـض  

 
العـلـوم   يـر فيـاجـستمـزائـري، مذكرة متممة لنـيل شهـادة الجالتـشـريـع ال يـسيدهـا ف جإنـال أمال، أنـظمة تكييـف العـقـوبـة وآلـيـات ت 1

- 2010ـضـر، بـاتـنـة، خـاج لحــقـوق والعـلـوم السيـاسيـة، جــامـعــة الحجـرام وعـلم العــقاب، كـليـة ال لإـصص عـلم اخالقـانـونـية، ت
 .66، ص 2011

 . 67إنال أمال، المرجع السابق، ص  2
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وهذا   حـيطـهمبـوس بمحقـة ال لاواصـر القـرابـة، وتـوطـيـدا لعـلأجتماعيـة ربـطـا سريـة والالأالـواجبـات ا
 .1إطار تسهيل عملية إعادة إدماجه اجتماعيا ييصب أيضا ف

ؤقـت لتطبيـق  مأما بالنسبة لطبيعة نظام التوقيف المؤقت القانونية فيعتبـر نظـام التوقيـف ال
زائري لدواعي  جشرع المخاصة، تبناه الالعقوبـة أحد صـور "تكييـف العقـوبـة" وأسـلـوب ذو طبيعة 

له ظروفه لابوس أثناء تنفيذ عقوبته، فهو يراعي من خمحرض حياة ال تإنسانية ملحة قد تع
أكثر منه إدماجي، وهو بذلك  ير هذا النظام ذو طابع إنسانبي يعت لجتماعية والعائلية، وبالتاالا

 نجتماعي للمحبوسيدماج الالإجسدت حقا وفعليا سياسة إعادة ا ينظمة التلأ أهم ا نمن بي
ماذا   يقصود بتكييف العقوبة؟ وفمفما ال .2نساجيمعاملة المى ل ندلأد احوتطبيقا فعليا لقواعد ال

 . تتمثل طبيعة هذا النظام؟ 

 المقصود بتكييف العقوبة  :أولا

ى  لـائـي، حيـث يتو هـزائـي ن جـكـم الحـؤسـسـة العـقابـيـة بـعـد صيـرورة المهـو تـطـبـيـق العـقـوبـة داخـل ال 
نة تطبيق  جقررات عن طريق استخدام آلية لمجموعة من المقاضي تطبيق العقوبات إصدار 

كم حتكييـف مـا قضى به ال ي تتمثل أساسا ف يحق، والتلاالعقوبات، ضمن ما يعرف بالتفريد ال
، أي منذ دخول 3ل مرحلة تطبيق العقوبة لاكوم عليه خمحزائي من عقوبة وتطور سلوكات الجال
، وهو بذلك ينال الحمالة من يج العقابلاؤسسة العقابية نتيجة إخضاعه للعمكوم عليه ال محال
تواه  حقضي فيه، وتعديل ممجية الشيء الحشمول بمزائي الجكم الحزاء الذي حدده الجتوى الحم
 .والية للتنفيذمل مرحلة التطبيق ال لاخ

 
نسان، دار هومة للطباعة والنشر لإقوق احواثيق الدولية لمزائر على ضوء الجال يخميسي، السياسة العقابية فلعثمانية  1

 . 208، ص 2012زائر، جوالتوزيع، ال
نائي والعلوم  جر، فرع القانون الياجستمديدة، رسالة لنيل شهادة الجت الظل التعديلا ير، إدارة السجون فيمد صغحسيد أ 2
 . 130، ص 2011- 2010زائر، جقوق بن عكنون، جامعة الحنائية، كلية الجال
قوق والعلوم السياسية  حر، كلية التاسمزائري، مذكرة لنيل شهادة الجالتشريع ال يان، قاضي تنفيذ العقوبات فم شباش إيمت 3

 .65، ص 2014-2013مد خيضر، بسكرة، ح جامعة م
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ظهرت   تيستجدات المقضي فيه مع ال ممبدأ حجية الشيء الى تكييف لجاه يهدف إتإن هـذا الا 
ى إعطـائـه  ل يعد إضعافا للمبدأ بقدر ما يهدف إ نطق لامنائية ومن هذا ال جساحة العلوم ال يف

،  كاملا  كم تفريداحـزائـي الـذي قـام بـه قـاضي الجأفـضل سبـيل التطبيـق، وبـذلـك يكـون التفـريـد ال
 .1مرحلة التطبيق يتتخذ ف يقررات التمبفضل ال

ـاجـة إلـى مـراجـعـة العقـوبـة حومـنـه فـإن أنـظـمـة تـكيـيـف العـقـوبـة تـتـعـدد وتـتـنـوع وفـق مـا تـقـتضيـه ال
نظمة  لأهذه ا  نؤقت لتطبيق العقوبة من بيمحـقـة للتنـفـيـذ، ويـعـد نـظـام التـوقيـف ال لارحـلـة المال يف

 .شروطمفراج اللإروج واخخرى كإجازة اللأنظمة ا لأباقي اية عن م تقل أه لا يالت

 طبيعة نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية  ثانيا:

ـر ذو طبيـعة خـاصـة يـؤقـت لتـطبـيـق العـقـوبـة السـالـبـة للحريـة هـو تـدبمإن نـظـام التـوقـيـف ال
رة تل فلاق سرحه خلابوس، أي إطمحريـة عن الحرد تـعليق ورفع قـيد سلب الجيـقتصر على م
أشهر، ويواصل تنفيذ مدة العقوبة الباقية داخل  (03)ثة تتجاوز ثلا  دة معينة لامتنفيذ العقوبة ل

، كما أنه ليس  2رة عقوبة مقضاة تها فن رة على أتيتم احتساب هاته الف لاأسوار السجن، على أن 
سباب إنسانية لأا من هذا التوقيف هللامنحة يستفيد من خا هو محقا مكتسبا للمحكوم عليه، وإن

جتماعية ربطا سرية والالأ، بدافع إعطاء فرصة له للقيام ببعض الواجبات اىوللأبالدرجة ا
 .حيطه مبوس بمحقة اللاواصر القرابة، وتوطيدا لعلأ

فاضـلـة بـينهـما إما ببـقائـه بـيـن جـدران  مأمرين، أوجـبت عليه ال نـشـرع يـقـع بيمجراء جعل ال لإهذا ا
يع النواحي خـاصـة  مج يؤسسة العقابية وتنفيذ عقوبته وما ينجر عن حبسه من عواقب ف مال

تـدارك  ىـقـرر قـد يـؤدي إلم ـبـوس مـن هـذا المحـبـس، واسـتـفـادة ال حالنـفـسيـة، وبـيـن خـروجـه مـن ال
  يـشـرع فمتـعبـيـر صـريـح عـن نـيـة ال ـكن مـعـاجلـتـها ومـا هـو إلامي  لاـمـد عـقباهـا و حي لاأمـور 

 
  ، ص2006- 2003درسة العليا للقضاء، مزائي وشخصية العقوبة وتفريدها، مذكرة نيل إجازة الجفيصل، القاضي ال ييانمل 1

34 -35 . 

من، أعمال تطبيقية  لأر اية، العقوبات وتدابمزائي العام، النظرية العامة للجريجالقانون ال يآث ملويا حلسن بن شيخ، دروس ف 2
 . 383، ص 2013زائر، جلقرية تاسلنت )منطقة أقبو(، دار هومة، ال يوإرشادات عملية، ملحق :القانون العرف
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ا مركة لت ح مش لصامتمع ثانيا رغم أن ال مجمصلحة ال مث  لابوس أو مح ترجيح كفة مصلحة ال
ن  لأجرام، لإ اربة احم ىمؤكدا إل باعتبار ذلك سبيلا ن نحرفيم تأهيل ال فيللمجتمع من مصلحة 

 1. رتكب متمع مسؤول عن الذنب المجالفرد وال  كل من

نحـه فرصـة  بم 04-05ـشـرع عـلى القـانون مأضـافـها ال ينـسانيـة التلإهنـا نـلمـس الطبعـة ا
ت  الاحإصدار مثل هذا القانون يتيح التعاطي فرديا مع ال  يللمحبوس لتدارك أموره، وأن ف

 سباب استثنائية، وتربوية وصحية لعصارة من نـصوص مستحدثة استلزمـهالأوتكييف العقوبات 
 واثيق والعهودمنسان وال لإركة ومبادئ حقوق اتش منسانية اللإ التطابق مع أحكام الدستور والقيم ا

 2. حهملا قق صحا يم؛ بنبوسيمحال معاملة ال جم يزائر فجصادقت عليها ال يالدولية الت

 شروط الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت للعقوبة وحالاته  المطلب الثاني:

ديد حل تعريفـه وتـؤقـت لتـطبيـق العقـوبـة مـن خـلامى مـفهـوم نـظـام التـوقيـف اللبعد تطرقـنـا إ
ى يتمكن تب توافرها حجي يت التالاحخصائصه، وجب دراسة هذا النظام من حيث الشروط وال

اصة بظروف خلحة الماجة الحي هو إجراء فرضته اللمنه، وبالتاستفادة  بوس من الامحال
 نم وظروفهم فقط، وجـدوا أنـفسهم بيههم وحاجياتحم مصالهرهم ل يء أناس كغفهؤلا نبوسيمحال

شرع متمـع، واعـتبارا لذلك فقد ذهب المجنـظمـة اللأخـالفـتـهم مـؤسسـة العقـابـيـة بـسبب مجـدران ال 
نتهم ذات الصلـة، نـص عليها القانون رقم حروج من مخ ء مـن النصوص تسـاعـد هـؤلا نى تقنيلإ

05-04. 

وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين خصصنا الأول لشروط الاستفادة من هذا النظام والثاني 
 لحالات الاستفادة منه كالتالي. 

 

 
 . 67رجع السابق، ص مإنال أمال، ال 1
- 05على ضوء قانون رقم  نجتماعي للمحبوسي لا دماج الإر تكييف العقوبة السالبة للحرية وآليات إعادة ايخالد، تداب يعيسان 2

 . 10، ص 2010-2007زائر، جال ،ـدرسـة العـليا للـقـضـاءم، ال18ـدرسـة العـليـا للقـضـاء، الدفعـة م، مـذكـرة لنـيـل إجـازة ال04
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 شروط الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت للعقوبة  الفرع الأول:

- 05وجب القـانـون رقم م ـشـرع بمط ال ر ـتـؤقت لتـطبيق العقوبة اش مستفـادة من نـظام التـوقيف ال لال
والشروط  لاى الشـروط القـانونيـة أو لـذا سـوف نـقسم هـذا الفـرع إهلة من الشروط، ل مج 04
 .وضوعية ثانيامال

 .الشروط القانونية  :أولا

 :يتلآكا 04-05من القانون رقم  130ادة ما الههذه الشروط حددت 

حقه عقوبة سالبة للحرية استنفذت  فيأي صدر  أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا:-
لتزام بارتداء اللباس عليه الا نكم باتا، ليتعيحر العادية، فأصبح الييع طرق الطعن العادية وغمج

 1. بدنيكراه لإ تنفيذا  نبوسيمحمؤقتا وال ينبوس محى من ذلك ال ن، ويستثي العقاب

وجب حكم مؤقت للعقوبة بم ستفادة من نظام التوقيف اللا بوس وقت طلب امح ب على الجوعليه ي
 .2كوم عليه حرمحكن تصور توقيف العقوبة وال م ي نه لالأائي، وهذا الشرط منطقي هأو قرار ن

أي أن يـكون  العـقـابيـة:أن يـكـون المـحبـوس قـضى فـتـرة مـن العـقـوبـة داخـل المـؤسسـة -
ائي صدر ضده هؤسسة العقابية نتيجة حكم نممتواجد بال يرة التنفيذ العقابتبوس ضمن فمحال

 3. يقضي بعقوبة سالبة للحرية 

ؤسسة  م إيداعه ب م بوس: كل شخص تمحال 04-05من القانون رقم  07ادة ملقد عرفت ال
 :ى لإ نبوسيمحمر، أو حكم، أو قرار قضائي ويصنف ال لأ تنفيذا  عقابية

 
قوق والعلوم حر، كلية التاسمزائري، مذكرة لنيل شهادة الجنائي الجالتشريع ال يونادية حامة، الفلسفة العقابية ف يجويدة سعدل 1

 . 27، ص  2016-2015جاية، برة،  ين ممالسياسية، جامعة عبد الرح
 . 12رجع السابق، ص ميلة، الممسيلي ج 2
ؤسسات والنظم  مصص ال خقوق، تحال يزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فجالتشريع ال يف يالعقابتارية، التنفيذ خوزيدي مب 3

 .324  ، ص2020- 2019ي الطاهر، سعيدة، قوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاحالعقابية، كلية ال
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م أمـر، أو  هيصـدر بشـأن   مـتـابعـون جـزائيـا، والـذيـن لم شـخـاص اللأمؤقتـا، وهم ا نبـوسيمح -
 .ائيهحكم أو قرار قضائي ن

حقهم حكم أو قرار أصبح  يشخاص الذين صدر فلأكوم عليهم، وهم امح نبوسيمح -
 .ائياهن

 .ي نكراه بدلإ تنفيذا  نبوسيمح -

حـقـه حـكم أو قرار  يـزائــري قـد مـنـح للمحكـوم عـليـه الـذي صـدر فجـشـرع المـد أن ال جوعـلـيـه ن
 يكراه بدنلإبوس  محبوس مؤقتا أو ال محال  يستفادة من هذا النظام، وبذلك يستثنائي من الاهن
 .1راءة أو بتسديد ما عليهم من ديون بكم الحأي وقت سواء ب يفراج عنهم فلإء قد يتم ان هؤلالأ

هنا  :يكون باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس أقل عن سنة واحدة أو يساويهاأن -
رة معينة من تنفيذ عقـوبتـه، تستفادة من هذا النظام، أنه قد قضى فشرع على طالب الامرط التاش 

 مأدرجـه كـمعيار وشـرط لبـاقي العقوبة، ول يوقد بـقي مـنها مـا يـساوي سنـة واحـدة أو أقـل، وبالتـال
كوم عليه سـواء  محس كل المستفادة من هذا النظام ية، مما يعين أن الامري جرط طبيعة التيـش 
رة  ت ـبـوس الـذي خـضع لنـظـام الفمحجـرام بـاستثـنـاء اللإجـرام أو معـتـاد الإنـايـة أو جنـحـة، مبـتـدأ ا جب
 2. ينكراه بد لإبوس محمكرر من قانون العقوبات، وال 60ادة مال فينصوص عليها م منية اللأا

لقـد حدد   ثة أشهر:تتجاوز ثل  أن يكون التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة مؤقتا لمدة لا-
ثة أشهر هذه تتجاوز ثلا بوس بأن لامحب أن يستفيد منها الجي يشرع مدة توقيف العقوبة التمال
حالة خضوع    يتكون كافية لتحقيق الغرض من وراء تعليق العقوبة، خاصة ف رة الزمنية قد لات الف
  يف حبوسا أيضا، وكان من شأن بقائهمحالة كون زوجه  يخاص أو ف بيج ط لابوس لعمحال
 3. رضى منهم أو العجزةمخرين ال لآد القصر أو بأفراد العائلة ا ولالأحاق ضرر بالبس إ حال

 
ر ياجستم، رسالة لنيل شهادة النجتماعي للمحبوسيدماج الالإربية واتعادة اللإستحدثة  مساليب اللأليات والآاء، امر أسمنلاك 1
 . 143، ص 2012- 2011زائر، جقوق بن عكنون، جامعة الحكلية ال  نائية،جنائي والعلوم الجالقانون ال يف
- 06- 11، الصادرة بتاريخ 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد 1966جوان  08، المؤرخ في 156- 66الأمر  2

1966 . 
 . 112رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 3
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ثة لاى أكثر من ثلؤقـت للعقوبة إم رفـع من مـدة التوقيـف ال مستقبـلاشـرع موعليـه يستـدعي من ال 
ى للمـحبـوس  نى يتس تذلك ظروف كل حالة على حدى وما تقضيه من وقت، ح يأشهر مراعيا ف

ـدة تنفيذ م ذلـك إطـالـة ل  ين فلأى طلـب تـوقيف عقوبتـه مـرة أخرى، ليـضطـر إ لامعاجلتـها، و 
 .العقوبة لعدم احتساب مدة التوقيف ضمن مدة التنفيذ 

لـها إعفاء  كـن مـن خـلامحـالـة ي 04-05من القـانـون رقـم  159ـادة مـشـرع فـي ال مكمـا أورد ال
ستفادة من هذا النظام إذا قدم  لابوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توافرها لمحال

 .04-05من القانون رقم  135ادة مللسلطات بيانات أو معلومات حسب ما حددته ال

 .الشروط الموضوعية ثانيا:

ر يغ فـهي  04-05القـانـون رقم  يينص على هذه الشـروط صراحـة ف مزائري لجشرع المإن ال
 :ثالم بوس، منها على سبيل الحال لكل محكننا أن نستشفها من واقع الم أنه ي مقننة، إلا

إذ  يمرحلة التنفيذ العقاببوس منذ محح اللاهو مؤشر على إص حسن السيرة والسلوك:-
 نضباطعاملة العقابية، ويراقب من حيث مدى التزامه لقواعد الامى أساليب ال لها إلالضع خخي

 .1غلق مال  يمن والصحة والنظافة داخل الوسط العقابلأوالنظام العام وا

مديرها بإعداد تقرير يبدي فيـه رأيـه حول سيـرة وسلـوك  يتمثلة فمدارة العقابية ال لإى ا لتتو 
  نوظفيميتم إعدادها من طرف ال  يل التقارير الدورية التلابوس، الذي يستخلص من خمحال
خصائي لأ جتماعية وا ساعدة الامحتباس، وأيضا من طرف الصلحة الامب  نعوان العامليلأوا

  يرة التتل الف لانح مقرر التوقيف، خمختصة ب مهة الجتوجيه ال يم دور فهوكلهم ل  يالنفسـان
بوس كل  حبطاقة سلوك لكل م يجمع وتدون فت يبس، والتحبوس داخل المحقضاها ال

 
قوق والعلوم السياسية  حر، كلية الياجست مزائري، رسالة لنيل شهادة الجالتشريع ال يفراج الشروط فلإبن الشيخ نبيلة، نظام ا 1

 . 88، ص  2010-2009جامعة منتوري قسنطينة، 
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بوس  محها مراقبة ال لالكـن من خم ي يا والتهتعرض ل يارتكبها والعـقوبات الت يخالفـات التمال
 .1ومدی تطور سلوكاته

ب جأي ي :يـخشـى منـه كـما ذاك الـذي يـخشى عـليهكون المـحبـوس ليـس من النوع الـذي -
ة له  حانم هة ال جوضعتها فيه ال يسؤولية والثقة التم بوس أن يكون على قدر من المحعلى ال

ـذا وجب أن يـكون ه، لي يكون من ذوي السلوك العدوان  جرام، وأن لالإوذلك بابتعاده عن عامل ا
يشكل خطورة على نفسه  ى لاتجراء، حلإلاستفادة من هذا الديرين بالثقة جشخـاص اللأا نمن بي

 .2تمع بصفة عامةمجعلى ال  ى ولالو لأبالدرجة ا

رتكبة  م ة المري جأي أن تكون ال کون الجريمة المرتكبة ليست ذات وقع على صعيد المجتمع:-
تمع وكذا تلك مج اسة بأمن الملا رائم ججتماعي، فهي تلك اللاتشكل وقعا على الصعيد ا  لا
اسة بأمن الدولة  مشخاص واعتبارهم، مثل جرائم اختطاف القصر، جرائم ال لأاسة بشرف امال

 .3خ ...ال

 ستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ت الاحالا الفرع الثاني:

ـكـن للمحبوس  مي  يسـباب القـانـونـيـة التلأا 04-05مـن القـانـون رقـم  130/2ـادة ملقـد حـددت ال
هذا سوف نقسم هـذا الفـرع  ل مؤقت لتطبيق العقوبة، لستفادة من نظام التوقيف الاستناد إليها لالا
  04-05مـن القـانـون رقم  130ـادة مسـتـثـنـاء الـوارد عـلى نـص ال  والالاسـبـاب القـانـونـيـة أو لأى الإ

 .ثانيا

 سباب القانونية لأا :أولا

 
 . 157-156رجع السابق، ص ص ماء، المر أسمنلاك 1
 . 112السابق، ص رجع مسائح سنقوقة، ال 2
 . 112، ص نفسهرجع مسائح سنقوقة، ال 3
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 :1تية لآ ت االاحال يتتمثل ف

كن للمحبـوس طلب تـوقيف العقوبـة مؤقـتا إذا مي تـوفي أحـد أفـراد عائلـة المحبـوس:إذا   -
من القانون رقم  20ادة ممفهوم نص ال يتمثلة فم مر بوفاة أحد أفراد عائلته اللأ تعلق ا

، وثبت أنه الوحيد نكفوليمخوات وال لأخوة والإم وا لأب والأد وا ولالأالزوج وا ي ف 05-04
شهادة الوفاة  مى تقديلضافة إلإما يثبت ذلك با مبوس تقديمحقوام العائلة فعلى ال 

ا هر بم ت  ينة التمحال يبوس من أجل مشاركته فمحفراج عن اللإ، إن اىتوفم للشخص ال
ن بتواجده قرب لأارجي، خيطه الحتمع وممجال يعل منه فردا أكثر اندماجا فجعائلته ي

دمة خح نفسه ويتفرغ للاته على إصم داد عزيز م يهدأ ويطمئن نفسه، فتهعائلته ومواسات
 .تمعمجال  يحا ونفعا فلاأسرته، وأن يكون أكثر ص

إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبـوس بمـرض خطيـر وأثـبت المحبـوس بأنـه المـتكفـل  -
حتاج يجعله ير مما يرض خطم بوس بمحقد يصاب أحد أفراد عائلة ال الوحيد بالعائلة :

ها للمحبوس طلب توقيف العقوبة مؤقتا إذا لالمكن من خي ى رعاية صحية وشخصية، لإ
ـادة مـالـة فـي ال حـشـرع هـذه المتكفل الـوحـيـد بـعـائـلـتـه دون غـيـره، فـقـد أدرج المأثبت أنه ال 

تستوجب توقيف العقوبة   يسباب التلأحيث جعلها أحد ا 04-05مـن الـقـانـون رقـم  130
تصال بأسرته؛ بوس من معاجلة الوضع والامح ى يتمكن التعتبارات إنسانية حلامؤقتا 
 .والتفكك  عايتها من الضيامي حلوبالتا

عاملـة العقابية م ر التعليم أسلوب من أساليب البيعت  التحضير للمشاركة في امتحان: -
ـشـرع عـلى م ، فـلقـد نـص النـسـاجيم ـة وتـأهـيـل المري جمقـاومـة ال ييـة فم الفعالـة لـه أه

ا على النحو الذي هراسة أو بدونححت التؤسسة العقابية سواء مإمكانـيـة التـعلـيم خـارج ال
شرع مذا مكن ال هجتماعي، ل لادماج ا لإقيق احالتأهيل وت ينشود فمقق الغرض الحي
ستقبله العلمي وجعله متعلقة ب مهامة ال لبوس من مواصلة تعليمه واجتياز امتحاناته امحال

 
، رسالة لنيل شهادة 2005  ينجتماعي للمحبوسدماج الالإلفية النفسية لقانون تنظيم السجون وإعادة اخى، المننصوح ي 1
 . 180، ص 2013- 2012ضر، باتنة،  خاج لحجتماعية والعلوم السياسية، جامعة النسانية والالإكلية العلوم ا ر،ياجستمال
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دة معينة، إذا كان بصدد مبوس لمحال تستوجب رفع القيد على يسببا من أسباب الت
 .1بس مؤقتاحامتحان استلزم خروجه من ال يشاركة فمال

كشهادة التعـلـيم   نيمتحـان سـواء كان امتحان وطـدد نـوع الاحي مشـرع لمر هنـا أن اليونش 
مـر للسلطـة التقديريـة لأ ، فقـد تـرك اتـوسـط أو شهـادة البكـالوريا أو دراسـات عـليا مثلا م ال

ا من أسباب توقيف بمتحان سبلقـاضـي تطبيق العقوبات، لتحديد ما إذا كان هذا الا
 .العقوبة أم لا

د  ولالأ إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر با -
شرع بإمكانية ملقد أقر ال خرين المرضى منهم أو العجزة:لآالعائلة االقصر، أو بأفراد 

بوسا أيضا، وكان من شأن بقائه حبوس ممحلاتوقيف تطبيق العقوبة مؤقتا إذا كان زوج 
رضى منهم أو مخرين ال لآد القصر أو بأحد أفراد العائلة اولالأضرر با حاقلبس إحال يف

ـدد ثقـة جمله للمسؤوليـة ويحبوس بأهلـه ينمـي لديـه فكـرة تمح اتصال ال ي، وإن ف2العجزة 
أفـراد عائلتـه بـه، ويبعث الثقة لديه مما يساهم فـي إعادة اندماجه مع عائلتـه بـشكل  

 .ا وأعبائهاهتي يتحمل انشغالا لطبـيعي، وبالتا
بوس وأبنائه وأفراد عائلته  محالة قد رجح مصلحة عائلة الحهذه ال يشرع فمإن ال

ى تبوس النفسية حمحالة الحتمع، حيث اهتم بمج والعجزة منهم فـوق مصلحة الرضى م ال
رساء سيـاسة عقابـية قائمـة عـلى لإـسيدا وتكريسا جر بعائلته، وكل ذلـك تيينشغل بالتفك لا

  ىـتسريـة بينـه وبيـن عـائلتـه، حلأل حفـظ الـروابـط ا لاجتمـاعي من خفكرة الدفـاع الا
 .3سـري بسهولة ويسرلأنـدماج ايـتـمكن مـن إعـادة الا 

 يشرع بتوقيف العقوبة مؤقتا فمأقر ال إذا كان المحبوس خاضعا لعالج طبي خاص: -
فيزه على حمته، وتلاي خاص، للحفاظ على س بج ط لابوس وخضوعه لعمححالة مرض ال

تابعة حالته الصحية بصفة مدماج، حيث عمد على تعزيز التكفل الصحي بلإح وا لاصلإا
الة الصحية حشراف والعناية باللإدورية وبشكل مستمر وكلما دعت الضرورة لذلك، فا

 
- 319، ص 2010خـوري عمر، السيـاسـة العـقـابـية فـي القـانـون الجــزائــري )دراســة مقــارنــة(، دار الكتـاب الحـديـث، مصر،  1

320 . 
 . 180نصوح يمنى، المرجع السابق، ص  2
 . 80رجع السابق، ص مإنال أمال، ال 3
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، 1ؤسسة العقابية والتفاعل معهامإعداده لتقبل برامج ال ير فيى حد كبلللمحبوس يساهم إ
فراج عنه، وهنـا يـتـضح لنـا لإتمع بعد ا مجال يياة ف حواجهة المتأهيله وإعداده ل يوكذا ف

أن  يشرع فمأخـذ بالرأفة للمـحبوس من جانب مرضه الذي يأمل ال  يف ينـسانلإ ـانب اجال
 . حه وتأهيلهلايكون وسيلة إص

ـشرع ميـنـص ال مل ـؤقت لتطبيـق العقوبـة،م ت تـوقيـف الى شـروط وحـالالل تـطرقـنا إمن خـلا
لتطبيق العقوبة  ؤقت م ـبوس بعـد توقيف المحا الهـزائري صراحـة عـلى شروط خـاصـة يـلتزم بجال
ضمنهما بشروط خاصة،  نروج حيخشروط وإجازة المفراج ال لإنظام ا يقررة عليه كما فعل فمال
رانه بشروط خاصة تل اقلاستفادة من هذا النظام من خلاذا يستحسن مراجعة شروط اهل

بوس مح ؤقت لتطبيق العقوبة، يراعي فيها شخصية وظروف ال ميتضمنها مقرر التوقيف ال 
 .رتكاب جرائم أخرى لا يستغل الفرصة  ى لاتجراء، حلإستفيد من هذا امال

 04-05من القانون رقم  130ستثناء الوارد على نص المادة الا ثانيا:

نص  يت الواردة فلااحال يبـد أن يستوفجـراء، لالإـبـوس مـن هـذا امحى يستـفـيـد التصـل أنـه حـلأا
  يزائري قد أورد حالة استثنائية فجشرع المأن ال ، إلا04-05من القانون رقم  130/2ادة مال

بـوس من محكن إعفاء الم تنص على أنه:" ي يالت 04-05مـن الـقـانـون رقـم  159ـادة منـص ال 
دماج لإ ربية وات لاستفادة من أحد أنظمة إعادة اللبعض أو من كل الشروط الواجب توفرها 

هذا القانون، عندما يقدم للسلطات بيانات أو معلومات كما  فينصوص عليها م جتماعي، الالا
  ."2من هذا القانون  135ادة مال فيدد حهو م

حـه واستـقـامتـه، إذا مـا قـدم  لاعن إص يـدل فـعلا  ستثـنـاء لاى هـذا الالـبـوس إمحـوء الجإن ل
رة توقيف  تكن أن يرتكب جـرائم أخـرى خطيـرة أثـناء فمنـه ي لأ ، نرميجمعلومـات أو بيـانـات عن م

ـبـوس فـي حفـظ النـظام محشـرع قـد عمـد إشـراك ال مجـراء، خـاصـة وأن اللإـذا ا هلـه ل لا العقوبـة باستغ

 
دماج  لإتعلق بتنظيم السجون وإعادة ام، ال04-05ظل القانون   ينظومة العقابية فمح اللان زينب سارة، أهداف إصب 1

 . 34، ص 2015- 2014زائر، جقوق بن عكنون، جامعة الحر، كلية الياجست م، رسالة لنيل شهادة النجتماعي للمحبوسي الا
 . 04- 05من قانون رقم  159انظر المادة  2
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حالة    يف ينـسان لإر مـراعاة للجـانب ا يؤسسة العقابيـة، فـقد جـاء هـذا التـدب ممـن داخـل اللأالعـام وا
ـؤسسـة الـعقـابـيـة، كما مالـعـقوبـة وهـو داخل ال ـكـوم عـليـه لظـروف طارئـة أثنـاء تنفيذ محتـعرض ال 
ؤسسات العقابية على حفظ النظام العام ملة على عدم قدرة وسيطرة ال ستثناء دلاأن هذا الا

انب جشرع قد غلب المستثنائية أن ال الة الاحكن استنتاجه من هذه الم من الداخلي، وما يلأ وا
 .1حهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا لاعلى إص يمنلأا

نظمة  لأ المبحث الثاني: تمييز نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة عن باقي ا
 المشابهة

 نـظـمـة والتـدابـيـرلأ ـؤقـت لتـطبـيـق العـقـوبـة السـالـبـة للحـريـة أحـد اميـعـد نـظـام التـوقـيـف ال
زائري كونه منح جالتشريع ال يحيث أصبح له مكانة ف ،04-05 وجب القانون رقممستحدثة بمال

مـور الشخصيـة عـلى حـسـاب تنـفيـذ العـقـوبـة، ممـا دفع لأفـرصـة للمحبـوس لتـدارك وتـأديـة بـعض ا 
ـزائــري الـذي دعم قـانـون السـجـون وفـضـل جـشـرع الم خـذ بـه، عـلى غـرار اللأا ىبـبعـض الـدول إل

حددها   يسباب الت لأتمع إذا مــا تـوافرت الشروط وامجكوم عليه على مصلحة ال محمصلحة ال 
 .ستفادة منهلاالقانون ل

قـيـق نـفس هدف نظام حـزائـري تـعـمـل عـلى تجـشـرع الم مـع ذلـك هنـاك أنـظمـة عقـابيـة أدرجـها ال
كوم هبا وتؤثر م بالعقوبة الس منظمة ت لأؤقت لتطبيق العقوبة، حيث أن أغلب هذه امالتوقيف ال 

 ىسباب والظروف وحتلأعلى تنفيذها، كما تتداخل فيما بينها من حيث الشروط، وكذا ا 
 .2التسمية

 
 .78-75رجع السابق، ص ص مإنال أمال، ال 1
  ،قوق والعلوم السياسيةحر، كلية التاسمزائري، مذكرة لنيل شهادة الجالقانون ال يا فهبورنان هند، مبدأ تفريد العقوبة وتطبيقات  2

 .06، ص 2016-2015مد خيضر، بسكرة، ح جامعة م
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نـظام  نول للتـمييـز بيلأـطلب ا م، خـصصنا ال ن مـطلبي ى بـحث إلم هـذا ال يوعليـه سـوف نتـطرق ف
 نللتمييز بي يطلب الثانم، وال ي التفريد العقابؤقت لتطبيق العقوبة وبعض أنظمة مالتوقيف ال 

 .بعض أنظمة مراجعة العقوبة نؤقت لتطبيق العقوبة وبي منظام التوقيف ال 

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وبعض أنظمة التفريد القضائي للعقوبة  ول:لأ المطلب ا

ة  مـريجءم وجـسامـة المـا يـتـلابعـاصـرة عـلى نـظـام تـنـوع العـقـوبـات م نـائيـة الجتـقـوم السيـاسـة ال
ناة من ناحية أخرى، فيعرف هذا النظام بنظام التفريد ج رتكبة من ناحية، ومدى خطورة الم ال

رم تبعـا حلالتـه  مجالقضائي للعقوبة، والذي يقصد به قيام القاضي بتوقيع العقوبة على ال
حديد مقدار  ت يبسـات، ولـه السلطة التقديرية فلاريـمة من مجالشخصيـة وظـروفه ومـا أحاط بال

 .قيق العدالة حت ىتار القاضي أيها أقرب إلخ، يىاوح بني حدين أقصى وأدنر حيث تتبالعقوبة 

ـدي تنفيـذ العقوبـة عليهم نفـعا ولـذلـك جي كـوم عليـهم قـد لامحإن العلـة مـن إقـراره هـو أن بـعـض ال 
لتزامات  ـالفـتـهم للـشـروط والا خـديـدهم بـتـوقـيع العــقـاب وسـلب حـريـتـهم عـند مه ـرد تمجفـقـد يـكون ل 

طريق   يا فهضي بمرجاع الذات وال تح واس صلالإا  يف يابجيلإفروضة عليهم سلفا، أثره ا مال
على  رهيسلوب تأثلأهذا الجرام، وغالبا ما يكون لإجتماعي بعيدا عن عامل ادماج الالإإعادة ا

 .1نبتدئيم ال نيمر مجال

أهـم مـظـاهـره ومقـارنـتـه بـوقـف تـنـفيذ العـقـوبـة كفـرع أول،   ىطلـب إلم هـذا ال يوعليـه سنتناول ف
 .زئة العقوبة كفرع ثانجومقارنته بنظام ت

 .نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ووقف تنفيذ العقوبة ول:لأالفرع ا 

أواخر القرن  ينائي بسبب ظهوره فجتاريخ القانون ال  ير وقف تنفيذ العقوبة نظاما حديثا فبيعت 
 يتينلاالنظام ال يديثة فحنائية الجفكار السياسة اللأحي ظهر نتيجة لا، وهو نظام إص19

الطريق القومي  ىبيدهم إلخذ لأناة وا جح اللاإص ىديثة إل حنائية الجوترمي أفكار السياسة ال

 
 . 76بدر الدين معافة، المرجع السابق، ص  1
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كن م رم العاطفي، لذا يمجرم بالصدفة وال مجطورة كال خرم ضئيل الجرف عنه بنحخاصة من ا
 .1ة معينة مجري يكم فحمناسبة الب عاملة جنائية يطبق م اعتبار هذا النظام ب

ن هناك  لأ ـديـث، حـنـائي الججتـمـاعـي الـذي نـادى بـه الفـقـه الكمـا يعد أحـد تدابـيـر الـدفـاع الا
تـدعـو  يسن، وظروفهم التحمة على الرغم من ماضيهم الير جال ييتورطون ف  نتهميمفئات من ال

ـفـسـدة  منـبـهـم أوسـاط السـجـون ال جـة مـرة ثـانـيــة، وتمـري جال ىـم لـن يـعـودوا إلهأن يالثقـة ف ىإل
الغـالب   فيحه، بل تـؤدي لاصلإالعادة   يتـكفي ف رة لاي ـبس قـصحخصـوصا إذا كـانت مـدة ال

طرين الذين اعتادوا على خ ال مينر مجم بالهطهم واتصاللارافهم من جراء اختحإفسادهم وان ىإل
 .2السجون  حياة

قـارنة بينه  متـعريف نـظام وقـف تـنـفيذ العـقوبة وال  ىل هـذا الفـرع التـعرض إلوسنحـاول من خـلا
 .لتطبيق العقوبة السالبة للحريةؤقت منظام التوقيف ال نوبي

 : تعريف نظام وقف تنفيذ العقوبة أولا

نح القاضي سلطة م وقـف تنفيـذ العقـوبـة أو تعليـق تنـفـيـذ العـقـوبـة عـلى شـرط موقـف، هـو نظام ي
مثابة  ب حددة من الزمن تكون مأن يقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة اليت يأمر هبا حكمه، مدة 

كوم عـليه جـدارته أو عـدم جـدارتـه واستحقـاقه له، وهـو أحد نظام بـدائل  محاختبـار ويـثبت فـيها ال
 3. نائية جالتشـريعـات ال ول للعقـوبـة، ونصت عـليه الكثـيـر منلأالعقـوبـة ويعـد البـديـل التقليـدي ا

جـتـمـاعـي ويـقـصـد مـنـه تعليـق العقوبة  يـعـرف وقـف تنـفيـذ العقـوبـة بـأنـه "أحـد تـدابـيـر الـدفـاع الا
ريدية ذو  فعاملة التمددها القانون"، فوقف التنفيذ نوع من ال حرة زمنية يتل فلاعلى شرط واقف خ

القـانـون  يقـررة فمتهم وينطق بالعقوبة ال مكم القاضي بثبوت إدانة ال حقتضاه يمطبيعة مستقلة ب 

 
دار  ، 1 مية"، طلاسلإالشريعة ا يميد، البدائل الشـرعية للعقـوبـات الوضعيـة "بـدائل العقـوبات السالبـة للحـرية فحال حسنـي عـبد 1

 . 147، ص 2007ردن، لأا ،النفائس للنشر والتوزيع، عمان
 .348-347رجع السابق، ص ص متارية، الخبوزيدي م 2
أطروحة   صري" دراسة مقارنة"،موال ياليمن نالتشريعي يدة فمرة الياصر مساعد الرفاعي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصن 3

 . 256، ص 2017نائي، جامعة القاهرة، جقوق قسم القانون الحقوق، كلية الحال يلنيل شهادة الدكتوراه ف
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ة  مـكوم عـليـه جري محـدة دون ارتكـاب الميـأمر بـوقف تنفيـذها مـدة معينـة، فـإذا انـقضت هـذه ال  مث
دة مل هذه اللايكن، أما إذا ارتكبت جرمية جديدة خ مر كأن لبعلن واعتمكم ال حجديدة سقط ال

 .1ديدة جبالعقوبة ال دون أن تلتبس ىلو لأغي هذا التعليق ونفذت العقوبة ا ل وحكم عليه من أجلها أ

 أوجه المقارنة بين النظامين  ثانيا:

ؤقت لتـطبيـق  منـظام وقـف تـنفيذ العقـوبة ونـظام التـوقـيف ال  نقـة القـائمـة بـيلامـن أجـل ضبـط الع
ـديـد أوجـه الشبه  حت ىوجـب التـطرق إل نفهـوميمال نالعـقوبـة السـالبـة للحريـة، وإزالـة الغـمـوض بـي

 :ف بينهما وسنتناول ذلك فيما يلي لاختلاوا

 :ييلتقي النظامان ف أوجه الشبه:- - 1

فيـما يتعلق  ينـائـيـة، يعكسـان تطـور الفـكـر العقـابجمها يـعـد أسلـوبا مـن أسـالـيـب السـياسـة اللاك
ح لادف الرئيسي للعقوبة هو إصهكوم عليه، فأصبح المحدف من العقوبة وكيفية تأهيل ال هبال
 .2ة مريجتعلقة بارتكاب ال م وضوعية المهتمام به، وبظروفه الشخصية والوتأهيله والا يانجال

قه، وسلوكه فيسلـك طريـق الفضيلة  لامها يتيح فرصة للمحكوم عليه للتوبة والندم ليحسن أخلاك
 .نتجة مستفادة من بعض العناصر ال تمع الامجرم الحي جرام، كما لالإرك سبيل ا ت والرشاد وي

ـتـرتـبـة عـلى كـل نـظـام، فـفـي وقف  ملتـزامـات البالشـروط والا للا خـلإكمـا يـلـتـقـيـان مـن حيـث ا
رة  ت، دون احتساب الف3ا واجبة التنفيذ هكوم بمح تنفيذ العقوبة، يلغى وقف التنفيذ وتصبح العقوبة ال

ؤقت يلغي مقرر التوقيف مقضاها أثناء وقف التنفيذ، أما فيما يتعلق بنظام التوقيف ال يالت
 .ستكمال عقوبته لاؤسسة العقابية  مال  ىفرج عنه إلمويعاد ال 

 
 . 31، ص 2007زائر، ج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ال(دراسة مقارنة)روك، العقوبة موقوفة التنفيذ بمقدم م 1
 . 305رجع السابق، ص مالرفاعي، الناصر مساعد  2
 .79رجع السابق، ص ممعافة بدر الدين، ال 3
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ضعـان للسلـطـة التقـديـريـة للـقـاضي فبالنسبة خفـهـما ي يليـس حـقـا مكتـسـبـا للجـان نالنـظـامي لاكـ
رجع سلطة تقريره لقاضي تطبيق العقوبـات فهو تدبيـر  تؤقت لتطبيق العقوبة فملنظام التوقيف ال

 ـنـاسـب سـواء كان بالـقـبـول أو الـرفـض. م جـراء اللإـاذ اخات يـريـة فحجـوازي بالنسبـة إليـه فلـه ال

ختـيـاري بـالنسبـة لـلقـاضـي، فـإذا اخـتـار منـح وقـف التـنـفيـذ اكـذلـك بالنسبـة لـوقـف التنـفـيـذ فهـو 
كم أو القرار أي أن القاضي هنا ليس حشرع تسبيب المرط ال توجب عليه تسبيب حكمه، حيث اش 

وضوعية، بل له السلطة التقديرية مملزما بالقضاء بوقف التنفيذ بالرغم من توافر الشروط ال
 من قانون  144ادة منص ال  ىكوم عليه من وقف التنفيذ من عدمه، وهذا بالرجوع إلمحفادة اللإ
 .1زائية ججراءات اللإا

 :يتلف النظامان فخي ف:لختأوجه الا - 2

نشأة   ىالنشأة حيث ترجع أصوله إل  ميعد نظام توقيف تنفيذ العقوبة قدي من حيث النشأة:-
 فيإدراجـه  م، وت1966ـزائـري سنـة جـشـرع الم ، وأخـذ بـه ال1945قـانـون بـرجنـر الصـادر سنـة 

ؤقت لتطبيق  مبينما نظام التوقيف ال 141 ىإل 144واد من مال يزائية فججراءات اللإقانون ا
شرع  م ديثة، أخذ به ال حالعقوبة فهو حديث النشأة ظهرت بوادره بتطور السياسة العقابية ال

 يشرع الفرنسي وأدرجه فممتأثرا بال  2005الصادر سنة  04-05وجب القانون رقم مزائري ب جال
 .2من هذا القانون  500 ىإل 501واد مال  يالعقوبة " ونظم أحكامه فباب "تكييف 

ساليـب التفـريـديـة ذو ر نظام وقف تنفيذ العقوبة نوع من الأبيعت من حيث تكييف العقوبة:-
ـضـوع للـعـقـوبـة السـالـبـة  خـكـوم عـلـيـه عـن المحـنـب الجقتـضـاها يمطبيـعـة خـاصـة ومسـتـقلـة، ب 
ح لاصلإرد منحه فرصة جيقتصر على م يرة، فهو تفريد سلبيطخ للحـريـة ومساوئها وآثارها ال

 
 .362-361رجع السابق، ص ص متارية، الخبوزيدي م 1
مية، دار هومة للطباعة  لاسلإزائري والشريعة اجوال يعلى ضوء التشريع الدول  نرشاد السجيلإعني ملعروم أعمر، الوجيز ال 2

 . 163، ص 2010زائر، جوالنشر والتوزيع، ال
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بس تنفيذا للعقوبة حجرام بإيداعه اللإا ىديده بإلغاء وقف التنفيذ إذا عاد إلهنفسه بنفسه مع ت
 .1وقوفةمال

ـؤقت لتطبيق العقوبة أحد صور "تكييف العقوبة" وأسلوب ذو مبينمـا يعتبـر نـظام التـوقـيف ال 
جرد تعليق ورفع قيد ميقتصر على  زائري لدواعي إنسانية ملحة،جشرع المطبيعة خاصة، تبناه ال 

ضمن  دةمثة أشهر دون احتساب هذه اللاتتجاوز ث دة لامرة تنفيذ العقوبة لتل فلارية خحسلب ال
 .2تنفيذها، كما يسمح بتوقيف العقوبة بعد كوم عليه فعلامحقضاها ال يمدة العقوبة الت

اط بدائل العقوبة السالبة للحرية  مر نـظام وقف تـنفيذ العقوبـة أحـد أنبيعت مـن حيـث الهدف:-
رها العـقوبـات السـالبة  يتث  يشـاكل التمـكوم عـليهم المحنـب الجـدة، فـهو أسـلوب يمرة ال يالقـص 

ـؤسسـة مطـريـن داخـل ال خـرميـن المجط باللا خـتــدة، فيـحـول دون الامسيمـا قـصيـرة ال لاللحـرية 
ن يبوس محد مـن ازدحـام السـجـون وتكديـسها بالحجرام، كمـا يلإنـع انتقـال عدوى ام العـقـابيـة وي

تقليـل نفقات الدولـة لتنـفـيـذ العقـوبـات  يح والتـأهيـل ويسهم فصلالإالذي يـعيـق تنفيـذ برامـج ا 
 .3سـيـمـا العـقـوبـات السالبة للحريةلا

ح لاـقـيـق إصحت ىـؤقـت لتـطبـيـق العـقـوبـة فـهـو نـظـام يـهـدف إلم نـظام التـوقـيف ال ىأمـا بالنسبـة إل
بوس من محل وضع حـد لسريـان العقوبة بتوقيفها مؤقتا، وإخراج ال لاوتأهيله من خـ يـانجال
ـددها الـقـانـون، وذلـك رأفـة بـظـروف حي يبـيتـه دون حـراسـة وفـق الـشـروط الت ىـبـس ليـغـادر إلحال
شرع على مضفاها ال أ ينسانية التاصة، وهنا نرى الطبعة الإخسرية اللأجتماعية وا بوس الامحال

 .4منحه فرصة لتدارك أموره بقانون السجون 

 
 . 93- 92رجع السابق، ص ص مروك، البمقدم م 1
ـقوق قسم حنـسـان، أطروحـة لنيل شهـادة الدكتــوراه، كليـة اللإتطبـيق اتفاقيـات حقـوق ا يزائي فجلدغـش سليمـة، دور القـاضي ال 2

 . 325، ص 2014- 2013بكر بلقايد، تلمسان،  يالقانون العام، جامعة أب
 . 364رجع السابق، ص متارية، الخوزيدي مب 3
 . 112رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 4
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إذا كان تقرير نظام وقف التنفيذ يتوقف على مدى   من حيث الجهة المختصة بإصدار الحكم:-
ضـوء   يكم فحكوم عليه، فهو يقع ضمن السلطة التقديرية لقاضي المحق الحاعة العقوبة بجن

 قبوله أو يطلقـة ف م ة، فلـه السلطـة المري جوماضيـه وظروف ارتكـاب ال يانجفحص شخصيـة ال
دون  نرميمجر ملزم به رغم تـوفر الشـروط، فيمكن منحـه دون طلبـه لبـعض اليرفضه فهو غ

صلحة اجتماعية عامة يقدرها القاضي مخـرى، فهو يتعلق بلأـرائم دون اجبعـض ال يخرين وفلآا
ا هـيـز وقـف تـنـفيـذ العقـوبـة بـعـد النـطـق بجئما، ومـنـه وقف التـنـفيذ هـو نظـام يملا  وفق ما يراه 

  592واد من مال يزائية فججراءات اللإقانون ا  يإدراجه ف مالتأهيل تفـهـو يـعتـبـر مـن أساليب 
 1. 595إلى 

قاضي تطبيق العقوبات بعد  ىؤقت لتطبيق العقوبة إلمبينمـا تعود سلطة منح نظام التوقيف ال
تبنيه   ثمنحه كما له حق رفضـه، مر ملزم له، فله أن يينة تطبيق العقوبات وهو غجأخذ رأي ل

 .04-05من القانون رقم  133إلى  130واد موجب أحكام المزائري ب جشرع الممن طرف ال 

ل القـضـاء أن التهديد لاإن إيـقـاف تـنـفـيـذ العـقـوبـة هـو نـظـام اسـتـثـنـائـي تـرى فـيـه الـدولـة مـن خـ
حـه، فـوقف التنفيـذ لاوإص يـانجقيق تـأهيل الحدف تهبتنفيذ العقوبـة أفضل من تطبيقها بالفعل ب 

ـزاء عـليـه  جوتـطـبيـق ال يـانجمسؤولـيـة ال يـا الـردع يـتحقـق بالتـثبيـت فمإحـداه  نـقـق وظـيفتيحي
 2. ـستقـبـل مال  يمة جـديـدة فيرتـكـاب جـر اكـوم عليـه مـن محنـع ال موالثانيـة هي ال 

ـا همن شـأن يوالـتـأهـيل والتح صلالإ ا يأساسهما فكرت ين فـملاحي نالنـظامي ـر كلابومـع ذلك يـعت 
ح نفسه  لاسن، وتشجيعه على إص حتيان بالسلوك اللإ كوم عليه وامحخـلـق إرادة تـأهـيـل لدى ال

ح لاصإإعادة تربية و  يمل فلأى ا نا معهطيات يمل فحمة، وهي فكرة تي ر جبنفسه والتوبة من ال
، والرأفة عن طريق ينسانلإانب اجخذ باللأفتوح سواء عن طريق ا مالوسط ال يف يانجدماج الإو 

 
،  2006روت، يامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بجؤسسة المال ،1 ط  مد جعفر علي، فلسفة العقاب والتصدي للجرمية،حم 1

 . 217-216ص 
 . 351رجع السابق، ص متارية، الخبوزيدي م 2
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رهيب والتهديد  تؤقت لتطبيق العقوبة، وإما عن طريق أسلوب ال متطبيق أسلوب التوقيف ال 
 .1أسلوب توقيف تنفيذ العقوبة  يالظاهر ف

 العقوبة ونظام تجزئة نظام التوقيف المؤقت   الفرع الثاني:

زئة تـنفيذ جدة فهو يقوم على أساس تمالرة ي زئة العقوبات بعقوبة سالبة للحرية قصجيتعلق نظام ت
رات متفـرقـة عـلى أن تالعقـوبـة بالنسبـة للمحكـوم عـليـه بـاعتبـار أنـه يـسمح بـتنفيذها وفـق فـ

كـوم عليه  محجازات السنـوية، حيـث يـبـقى اللإسبـوعيـة والأتتنـاسب هذه الفـتـرات مع أيـام العطـل ا
سبوعي لأها نشاطه الالؤسسة العقابية، إذ يواصل من خمطلقة خارج أسوار المريته ال حيتمتع ب

 .عتاد بصفة عاديةم ال

سبـوع، ويـطبـق هذا عـلى لأهـايـة ان ـبس حي بموس  يمـانل لأشرع امـذا النـظام هـو ال ه أول من أخذ ب
ـوجـب مأخـذ بـه التـشـريـع الفـرنـسي ب  ميـوما، ث 14تتـجـاوز  لا يـدة التم رة اليالعقـوبـات القـص 

ادة  مال  يديد فجلاقانون العقوبات  يوأبـقى عليه ف 11/07/1975القـانون الصادر بتاريخ 
ـى أن يـأخـذ  نـزائـري فـهو نـظام غـيـر معمـول بـه، وعليـه نـتـمجالتشريـع ال يمنه، أما ف 132-27
 .ركةتهما أهداف وأغراض مش لا مجانب نظام توقيف تطبيق العقوبة ل  ىـشـرع إلمبـه ال 

ـؤقـت منـظـام التـوقـيـف ال  نـقـارنـة بـينـه، وبيم ال ىل هـذا الفـرع التـعـرض إللاوسنحـاول من خـ
 .لتطبيق العقوبة السالبة للحرية

 أوجه الشبه :لاأو 

حـد بعيـد فهي دواعي  ىمتقاربة إل نلاستفادة من هذين النظاميلإن دواعي وقف تنفيذ العقوبة 
 نسباب اجتماعية طبية أو عائلية أو مهنية، للحفاظ على الصلة بيلأ يذات طابع إنسان

 2. ستقبليمربوي وال توال  يهنمكوم عليه وعائلته وحفاظا على نشاطه المحال

 
دار وائل للنشر والتوزيع  ،1قانون العقوبات، ط  يبادئ العامة فمالوريكات، ال الله مد عبدحالشاوي، مالقادر  سلطان عبد 1
 . 389، ص 2011ردن، لأا
 . 105رجع السابق، ص مروك، البمقدم م 2



 الفصل الأول: الإطار العام لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية ..................... 

 32 

زئة العقوبة فإن  جخص مسـألـة وقـف تنفـيـذ العقـوبـة، فـفـي نـظـام تييـرتبطان فـيما  نالنظـامي كلا
رات تتخلل مرحلة ت حيث يتوقف تنفيذها لفبرات متقطعة، تا تنفذ على فهكوم بمح العقوبة النافذة ال

ؤقت لتطبيق العقوبة يتم فيه وضع حد لسريان  مسباب جدية، بينما نظام التوقيف اللأتنفيذها 
القانون  فيصر  حددة على سبيل الحت معينة محدودة قانونا وفق شروط وحالامرة ت العقوبة لف

 .1م تستأنف تنفيذ العقوبة ثدون انقطاع  04-05رقم 

جـعـل  يـكـوم عـليـه مـدة مـعيـنــة داخـل السـجـن وفــتـرة خـارجـه، ممـا محيــقضي ال  نالنـظـامي كلا يف
 .جتماعي للمحبوس دماج الالإح وإعادة الاإص ىمنهما تدبريين يهدفان إل

 ف ختلاأوجه الا ثانيا:

تـنفيـذ العقـوبـة بـصفـة مستـمـرة وتنفيذها على  يـانجنيب الج ت ىزئـة العقوبـة يهدف إلجإن نظـام ت
أو التـربـوي أو   يهنمسيمة ذات الطابع الطيب أو العائلي أو ال جسباب اللأرات إذا ما توفرت ا تف

اتصال مع وسطه العائلي  يستفادة من عطلة ليبقى فلا كوم عليه من امحال  نكيم جتماعي، وتالا
ؤقت لتطبيق العقوبـة،  م حه، أما نظام التوقيف اللافيزا على إدماجه وإصح، تي هنم ومع نشاطه ال

حالة حدوث طارئ  يثـة أشهر كاملة فدة ثلامتـوقـيف تـطبيـق العـقوبة مؤقـتا ل  ىيـهدف إل
جتمـاعـية ربطا سـريـة والالأر للقـيـام ببعض الـواجـبات اي خ لأذا اهنح فـرصـة لم للمحكوم عليه؛ إذ ي

 2. جتماعياامحيطه مما يسهل عملية إعادة إدماجه ببوس محقة اللاوتوطيدا لع واصر القرابة،لأ

نح  جمـواد ال يبـس ف حالسـالبـة للحريـة والصـادرة بالزئـة العقـوبـة بالنسبـة للعـقـوبـات جيـطبـق نـظـام ت
كمـة محوجـبـه أصبـح بـإمـكان المخالفات دون خطورة إجرامية، ويـكـون قـبـل تـنفـيـذ العـقـوبـة وبموال

تهم والنيابة العامة، م امي الحـزئة العقوبة القصرية السالبة للحرية، بعد أخذ رأي مجأن تـقـرر ت
كمـا  .كوم عليهمح ها الب يقيم  يختصاص التومعرفة قاضي تطبيق العقوبات التابع لدائرة الا

حـالـة مـا إذا كانت مدة   يكـن أن يـكـون بــنـاء عـلى اقــتـراح مـن قــاضـي تـطبـيـق العـقـوبـات فمي

 
 . 108رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 1
 . 207رجع السابق، ص مخميسي، اللعثمانية  2
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الفـة خحالة م يتعديله أو إلغائه ف يختصاص فثة أشهر، كما يرجع له الالانقطاع تفوق ثالا
م ت يدة التمخصم ال تستمر، على أن ملتزامات بإصداره أمرا بالتنفيذ اللاكوم عليه للشروط وا محال

 .1تبقية م دة المتنفيذها من ال

أو  نبـدون اسـتثـنـاء سـواء كـانـوا مـسبـوقي نـرميمجـؤقـت عـلى المبـينما يـطبق نـظام التـوقـيف ال 
ستفيد منه، وهو من اختصاص مت معينة دون فرض التزامات على الوفق شروط وحالا نمبتدئي

نة تطبيق العقوبات بإصداره  جبوس بعد أخذ رأي لمحقاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب ال 
بوس  محقضاها ال يبس التح تسب ضمن مدة الحت ثة أشهر لالادة ثمؤقت لمقرر التوقيف المل

 . 2لافع

 .التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وأنظمة تأجيل ومراجعة العقوبة  المطلب الثاني:

ـديث حجـرام اللإعـلم ا يظهر مـبـدأ مـراجعـة العـقـوبـات مـع تـغـيـر مـفهـوم العـقـوبـة والغـرض مـنـها ف
ر بـاق أك حى إللهدف العقوبـة إ تتعد  مديـث للعقوبـة؛ إذ لحاشـيا مع الغـرض الممتـ نـاكوظهـوره 
ا أن محه وإعادة إدماجه اجتماعيا، وبلاا العمل على إصمم للمحكوم عليه، وإن يلالإقدر من ا

ح لاصلإرامج اببوس ل محدى تقبل ال مح يرتبط ب لالإصلستعداد لايا، واجدماج تتم تدريلإإعادة ا
ا يتماشى  متراجع وتعدل ب يا، وبالتالهركة وتتأثر ب حكان ضروريا أن تتماشى العقوبة مع هذه ال

 3. حه وهو ما يعرف بتكييف العقوبةلابوس وتطور إصمحوحالة ال

تـعطي للعقوبة   يموعـة مـن أنظمـة تـكييـف العقـوبـة التجعـلى م 04-05حيث نص القـانون رقم 
روج نظام خإجازة ال  من بينها نظام تأجيل العقوبة، يمة، والتير جالقضاء على ال يفعالية أكثر ف

  ىطلب إلم هذا ال ينظمة، سنتطرق فلأهذه ا  نديد الفوارق بيحشروط، ومن أجل تمفراج اللإا

 
 . 28السابق، ص رجع ميلة، الممسيلي ج 1
 .383رجع السابق، ص مبن الشيخ، ال نسي حآث ملويا ل 2
 . 206رجع السابق، ص مميسي، الخعثمانية ل 3
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ؤقت لتطبيق العقوبة ونظام تأجيل العقوبة كفرع أول، وإلى المقارنة  منظام التوقيف ال  نمقارنة بي
 بين نظام التوقيف المؤقت وإجازة الخروج والإفراج المشروط في الفرع الثاني. 

 .نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ونظام تأجيل العقوبة  ول:لأالفرع ا 

انقضاء مدة التـأجيل أو   نى حيلإن تأجيل العقوبة هو امتناع النيابة العامة عن مباشرة التنفيذ إ
  ىإل 15ـواد من مـؤقـت لتـطبيـق العقوبـة الـذي تـناولتـه الم ختلـف نـظام التـأجـيل اليزوال سببهـا، و 

 :ما يلييؤقت لتطبيق العقوبة فمعن نظام التوقيف ال  04-05من القانون رقم  20

 من حيث التسمية والهدف  :أولا

ـؤسسـة العـقابية دون م بـوس مـن المحا أي إخـراج الهتوقيـف العقـوبـة معنـاه وضـع حـد لسـريـان 
 لمكوم عليه محفمعناه أن الى توافرت الشروط القانونية، أما تأجيل العقوبة متحراسة أو رقابة 

مـا هي بـصـدد التـنـفـيذ بـغـض النـظـر عـن نـا عـليـه، وإ ه ـكـوم بمحتـنـفـيـذ العـقـوبـة ال ييـشرع بـعـد ف
 .1ددها القانون حي يلإجرام، فيتم تأجيلها وفقا للشروط التلكوم عليه مبتدئا أو معتادا محال  كـون 

 ختصاص من حيث الا ثانيا:

خـتـصاص قـاضي تـطـبيـق العـقـوبـات، بـينما رجع  اـؤقت لتـطبيـق العـقـوبـة هـو من منـظام تـوقـيف ال 
 .ختاملأى النائب العام ووزير العدل حافظ التأجيل العقوبة إ  يختصاص فالا

 من حيث المدة  ثالثا:

ؤسسة العقابية مستفيد منها خارج المتتجاوز مدة بقاء ال ؤقت لتطبيق العقوبة لامنظام التوقيف ال 
سب  حختلف بت قضاة، بينما مدة التأجيل متسب ضمن العقوبة ال حأشهر دون أن ت 03كثر من لأ
ختصة  مهة الجحددها الت يدة التمى التأجيل، فمنها ما هو مرتبط باللالة أو السبب الداعي إ حال

 .2طلب التأجيل مى تقديلدة انتهاء السبب الداعي إمهو مرتبط ب صراحة، ومنها ما

 
 .109- 108رجع السابق، ص ص مسائح سنقوقة، ال 1
 . 109رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 2
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دمـة الـوطنيـة تنتهي خإطـار تـأدية ال يتـواجـد فمتـنتـهي بالـوضع، ومـدة ال ـمل مـثلاحفـمدة ال
سـتـثـنـاءات بـعـض  ل هـذه الاـشـرع راع مـن خـلامـذا نـرى أن اله ـدمـة وهكـذا، لخبـانـتـهـاء مـدة ال

دمة خنتهاء من الى الشفاء، وبعد الاتامل، وظروف صحية ححمرأة اللاصة كاخالظروف ال
 .الوطنية 

 من حيث الشروط  رابعا:

حبوسا مكـوم عليـه محـؤقـت لتطبـيـق العـقـوبـة أن يـكـون الم سـتـفـادة من نـظـام التـوقيـف اللاليـشتـرط 
نصوص عليها  مت ال الاحوبقي على عقوبته أقل من سنة واحدة أو يساويها، شريطة توفر أحد ال

ـؤقت لتـنفيـذ العقوبة  ملاستفـادة من التـأجيل ال ل، بينـما 041-05من القـانـون رقم  130ـادة مال يف
يكون معتـاد  بوس، وأن لا محر يائيا غهكوم عليه نمحرط أن يكون الشخص التالسالبة للحرية يش 

خريـبـيـة وأن  ت رتكابـه جرائم مـاسـة بـأمن الـدولـة أو أعمـال إرهـابـيـة أو كـوم عـليـه لامحجـرام أو لإا
 .04-05من القانون رقم  17و 16 نادتيمال ينصوص عليها فمت الالاحتتوفر فيه أحد ال

 جراءات لإمن حيث ا خامسا:

تزيـد عن ستـة أشهر،  ائيا لاها نهكوم ب محنظام التأجيل إذا كانت مدة العقوبة ال  يقدم الطلب ف
ا هتج بمحتثبت الوقائع والوضعيـة ال  يكان تنفيذ العقوبة مرفقا بالوثائق التمالنائب العام ل ىإل

ـادة ممـه للطلـب فـإن سكوتـه يـعد رفـضا لـطلب التـأجيل اليـوم من تـاريخ استـلا  15وبـعد انـقضاء 
أشهر وتقـل عن أربعـة وعشريـن ، أما إذا كانت العقوبة تفوق الستة 04-05من القانون رقم  18

فـإن   04-05مـن القـانـون رقم  17ـادة مال ينصـوص عـليـها فمت ال ـالاحال يشهـرا، وكذلك ف
مـه  استـلا يوما من تـاريـخ 30ختام، وبعد انقضاء مدة لأوزير العدل حافظ ا ىالطلب يقدم إل

 2ـذا الطلب.ه الطلـب فـإن سكـوتـه يـعـد رفـضا ل

 
 . 04- 05من قانون رقم  130انظر المادة  1

 . 04- 05رقم من قانون   19-18انظر المادتين  2
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ى قاضي تطبيق للازمـة إلؤقـت مرفـوقا بالوثـائق ا م نـظام التـوقيف ال يبـيـنما يـقـدم الطـلب ف
 . ل عشرة أيام من إخطاره العقوبات والذي عليه البت فيه خلا

ل ، مـن خلا1ي نـسـانلإالـطـابع ا  يـركـان فتـمـا يـش ه أن إلا نالنـظـامـي نـوجـود بـيمف ال خـتـلالاورغـم ا
ذكور ضمن شـروط التـأجـيل مت الالاحهي نفسها ال يؤقت للعقوبة التمالتوقيف ال ت حالا

ـبـوس محى تـوقـيف العـقـوبـة مـؤقـتا، مراعـاة لـظـروف ال لمهـا يـهدفـان إـؤقـت، وأن كـلام ال
 . جتماعيااعادة إدماجه إ و  يانجح الى إصلالجـتمـاعـية والعائلية والشخصية وأيضا يهدفان إالا

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وإجازة الخروج والإفراج المشروط الفرع الثاني:

 التوقيف المؤقت وإجازة الخروج:-1

ـزائـري، اسـتـحدث هـذا النـظـام جال يالتـشـريـع الـعـقـاب ينـتهجـة فمحـات ال صـلالإـاشـيا مـع ا مت
بـوس وسلوكه حيناسب حالـة كل ما مدماج حركة مستمرة وفعالة ب لإمستهدفا جعل عملية إعادة ا 

كـوم عـليـه بعـقوبـة محا إفـادة الشخـص ال هـروج على أنخـزائيـة، وتـعرف إجـازة الجووضعيتـه ال
ارجي  خجتماع بأسرته والعامل الؤسسة العقابية للامرة عطلة يقضيها خارج التسـالبـة للحرية من ف

أسباب   يؤسسة يفكر ف مى ال لنه عندما يعود إ لأ رية، ححساس بقيمة اللإنفسيته ا يمما يثيـر ف
رص حح وإعادة التأهيل وال صلالإريـة، فتكون بذلك حافزا لتقبل برامج ا ححرمانه من هذه ال

 .2جتماعييط الامحال ىلللعودة إ

يـدي الـشـراح واكـتـفـى  نـسـألـة بيمـروج وتـرك الخـزائـري نـظـام إجـازة ال جـشـرع الميـعـرف ال  مل
من الـقـانـون   129ـادة مأحـكـام ال فيـصهـا خخـتـصـة بـإصداره، ولمـهة ال جبـتـبـيـان شـروطـهـا وال

نة تطبيق العقوبات  ججوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي ليعلى أنه " 04-05رقـم 
ث سنوات لاكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثمحبوس حسن السرية والسلوك ال محمكافأة ال

ا مفـا للا( أيـام، خ10ـدة أقـصاها عـشرة )منحـه إجـازة خروج دون حـراسة لمأو تقل عنها، ب 

 
 . 70رجع السابق، ص مإنال أمال، ال 1
 . 207رجع السابق، ص مميسي، الخعثمانية ل 2
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زائية جحكام اللأكن لقاضي تطبيق ا م فنص على أنه ي 02-072مر رقم لأ ظل ا ياستحـدثـه ف
رح على وزير العدل منح  ت، أن يق1رتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسةتنة الجبعد استشارة ل

 .كافأة للمحكوم عليه الذي أحسن عمله واستقامت سريتهمعطلة ال 

روج من أهم  خـؤقـت لتـطبـيـق العـقـوبـة السالبة للحرية وإجازة الممن نـظام التـوقـيـف ال ويعـد كـلا
ـبـوس وأسـرتـه  محال  نقـات والصـلـة بـيلاـا النـظـم العـقـابـيـة قـصـد تـوطـيـد الـعـهأقـرت يالـوسـائـل الت

 .2ؤسسة العقابية متمعه، وأيضا تشجيعا له على مواصلة حسن السرية والسلوك داخل الجوم

 :يلي وجب إجراء مقارنة بينهما وفق ما نهاذين النظامي نديد الفوارق بيحومن أجل ت

 أوجه الشبه :لاأو 

جتمعه وتشجيعا مكوم عليه بمح، تدعيما لصلة ال 04-05نص عليهما القانون رقم  نالنظامي كلا
جتماعية لا ق ا خلالأجتماعي وزرعا للقيم والار لديه، وتكريسا لشعوره بالتضامن اخيلنوازخ ال

سرته لتستقيم حالته مما يساعد  أافظة على صلته بمحأفراد عائلته، بل وال نرداد مكانته بيتس لا
ختصاصهما لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي  احه وسرعة إدماجه. حيث منح لاعلى إص

ـائيا هكـوم عـليـه نمحبـوس المحالطـلب، إذ يـستفيد منـه ال منة تـطبيق العقـوبـات عن طريـق تـقديجل
ثة وثلا روجخجازة ال لإـددة قانونا بـعشرة أيـام بالنسبـة  حجـرام أو مبتـدأ، مـدة م لإسـواء كـان معتـاد ا

 3. ددة قانوناحؤقت، دون حراسة أو رقابة وفق شروط ممأشهر بالنسبة للتوقيف ال

ـستـفيـد مـن أحـد هاذين  ميـلتحـق ال مـروج، ولخـاء مـدة التـوقـيف أو إجـازة الهحـالـة إن يكمـا أنـه ف
قانون العقوبات كما  فينصوص عليها م حالة هروب، ويتعرض للعقوبات ال ير فبيعت  نالنظامي

 
 .02-072من قانون رقم  118انظر المادة  1
 . 48رجع السابق، ص مإنال أمال، ال 2
 .04-05من قانون رقم  130و 129انظر المادتين  3
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ى علم وزيـر لحالـة وصول إ ينـة تكييـف العقـوبـات فجمن قبل ل نيتم إلغاء كل من النـظامي
 1. من والنظام العاملأ على ا ير السلبيالتـأث نخـتام أن من شأن هاذين النظاميلأالعدل حافظ ا

 ف ختلاأوجه الا ثانيا:

 :يلي عن بعضهما البعض فيما نتلفان النظاميخي

، يتضـح  04-05مـن القـانـون رقـم  129ـادة مى نص الل بالرجوع إ :من حيث الطبيعة القانونية-
حق للمحكوم عليه، هو آلية جوازية ي روج من حيث أنه لاخأن الطبيـعـة القانـونيـة لنظام إجازة ال

بوس الذي تتوافر فيه الشروط  محيد قاضي تطبيـق العقوبات، والذي يكافئ عن طريقها ال يف
ـؤسسـة  م ه تشجيعا له على مواصلة حسن السرية والسلـوك داخـل اللاادة أعمال يبينة فم ال

 فينح لقاضي تطبيق العقوبات سلطة تقديرية ملية ت لآشـارة إليه أن هذه ا لإـدر اجالعقابية، ومـا ت
تتعدى إجازة  حبوس ولامسب جدية استقامة كل حجازة بلإتقدير مدة ا يمنحه من عدمه، وكذا ف

 .2أقصى روج عشرة أيام كحدخال

سـبـاب مـوضـوعـيـة إنسانية، لأسـتـحـدث اـؤقـت فـهـو ذو طـبـيـعـة خـاصـة مبـيـنـمـا نـظـام الـتـوقـيـف ال 
مور الشخصية على حســاب تنفيـذ العقوبة، لأ كونـه منح فرصة للمحبوس لتدارك وتأدية بعض ا

بوس من أجل مساعدته حنسانية لكل ملإجتماعية والأوضاع الالحيث أدرج هذا النظام مراعاة  
حالة ظهور بعض   ي ارجي فخقة مستمرة مع أسرته بصفة خاصة وبالعامل اللاع يعلى البقاء ف

 .ـؤسسة العقابـيـةمتستدعي تواجـده خـارج ال يتلالظروف الطارئة ا 

ثة لاتتجاوز ث ـدة لامـقـيـدة للحـريـة ل مإذن هـو إجـراء قـضائـي يـسمح بتـأجـيل تـطبيـق العـقـوبـة ال
  يوهو يصدر ف لابوس فعمحقضاها ال يبس التحرة ضمن مدة التسب هذه الفحأشهر دون أن ت

شرع ضمانة هامة من  ميث أضاف الحشكل مقرر مسبب من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ب

 
 .04-05من قانون رقم  169و 161انظر المادتين  1
 . 151رجع السابق، ص ماء، المر أسمنلاك 2
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كوم عليه وهو تسبيب قاضي تطبيق العقوبات لطلب التوقيف سواء محاية حقوق المضمانات ح
 .1نة تكييف العقوبات جبالرفض أو بالقبول، ويكون قابل للطعن أمام ل

ها تحـدد يالشـروط الت ـروج أن تتـوافـر خنح إجـازة الميـشـتـرط ل: لتزاماتمن حيث الشروط والا -
 :وهي 04-05مـن القـانـون رقـم  129ـادة م ال

 . ائياهكوم عليه نحبوس ممح أن يكون ال -

 . سنوات أو تقل عنها 03أن تكون العقوبة السالبة للحرية تساوي  -

كوما حبالـلـغــة الـفـرنـسيـة، أن يـكـون م 04-05مـن الـقـانـون رقـم  129ـادة مولـقـد جـاء نــص ال
را من حيث ي فا كبختلااجد ن نقارنة النصيمث سنوات أو أقل من ذلك، وبعليه بعقوبة ثلا

كم عليـه  حستفيد هو الذي يمانب التطبيقي للنص، فالقول بأن اللجى، وهو ما يؤثر على ا نعم ال
لط  خالث سنـوات، وأمـام هـذا ـر الـذي بـقي من عقوبتـه ثـلايث سـنوات أو تـقل عنها غبعقوبـة ثـلا

حرية من أمرها مما  يعنية بالتطبيق أصبحت فمفإن اللجنة ال ناللساني نادة بيمصياغة ال يف
 2.لفمجعلها تكيف تطبيق النص مع واقع ال 

 يمر فلأا ترك ا منإ روج و خستفيد من إجازة المال يشرع الشروط الواجب توافرها فمدد الحم يل
يتم إدراج هاته  مل نحي ينة تطبيق العقوبات، فجتقديرها لقاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة ل

ؤقت لتطبيق العقوبة ما كان منح مقرر التوقيف الم ؤقت، لملتزامات ضمن نظام توقيف ال لاا
ها على تيتها وخطور مهلأشرع، وحصرها معددها ال يسباب التلأيرتكز أساسا على مجلة من ا

 .بوس وأفراد أسرتهمحمستقبل ال

أيام  10 ىيوما إل 15ـروج من خـزائـري بتـقـلـيـص مـدة إجـازة الجـشـرع المقـام ال: من حيث المدة-
  نـبـوسيمحمـيـع ال جل 072-02مـر لأظـل ا يـنـح فموكـانت ت 04-05أحكام القـانـون رقم  في

 
 . 53رجع السابق، ص مبوربالة فيصل، ال 1
 . 105رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 2
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رد مكافـأة ج، وهي م1ـاه ـكوم بمحلا ـدة العـقوبـة مارتـبطت ب 04-05ظل القـانـون رقم  يبـينـما ف
دة  مكما يتم احتساب هاته ال .اهالتحجج ب كن لـه طلبها ولاموليست حقا له ي نـنح للمحبـوسـيمت

ثة أشهر إذا كان باقي  لا حددة بثمؤقت هي مقضاة، بينما مدة التوقيف المالعقوبة ال  ضمن مدة
حق  يقررة فممدة العقوبة ال  يا فهالعقوبة أقل من سنة أو يساويها، دون أن يتم احتساب

 .بوسمحال

ى قـاضـي تـطـبـيـق  لـروج إمـا إخسـتـفـادة مـن إجـازة اليـقـدم طـلب الا :جراءاتلإمن حيث ا-
لف بكافة الوثائق الضرورية، فإذا تعلق  مؤسسة العقابية، مع تزويد ال مالعـقـوبـات أو مـديـر ال 

يتم تزويد الطلب  كافأة ممنوحة للمحبوس من قبل قاضي تطبيق العقوبات فإنه لاممر ب لأا
روج، ويصدر قاضي تطبيق  خلفات إجازة المنة تطبيق العقوبات بدراسة اللجتقوم  .بالوثائق

بـد لا يعيـنـة الـتمروج الـذي يكـون فـردي ويتضمـن بـعـض الشـروط ال خالعقوبات مقرر إجازة ال
 .2شبوهةمماكن ال لأا فيستفيـد احتـرامها مثـل عدم تواجده معـلى ال 

طلب  مأو أحد أفـراد عـائـلتـه مـن تـقـدي يكـوم عـلـيـه أو ممثلـه القـانـونمحشـرع المكمـا مكن ال
كمـة مـن  ح ى قـاضي تـطـبيـق العقـوبـة، واللـؤقت لتـطبيـق العقـوبـة إمستفـادة من التـوقـيف اللاا

رك فيها  تيش  يسائل التمإدراج طلب أحد أفراد العائلة كون أن مسألة تعليق العقوبة من ال 
بناء القصر، على أن يقدم الطلب  لأـوف عـلى مستقـبل ا خبوس مع عائلـتـه كحـبـس الـزوج والمحال
  ىنة تطبيق العقوبات متجقاضي تطبيق العقوبات كونه يتمتع بإصدار القرار بـعد أخد رأي ل ىإل

 .قررة قانونامت الالالحتوافرت ا

 التوقيف المؤقت والإفراج المشروط:-2

زء من العقوبة السالبة للحرية، جل شـروط على اهتمام العلماء وعـد بـديلامفـراج ال لإاستحوذ نـظام ا
ن يستحقه من  منح فقط لمحر، وي لالوسط ا يزائية فجعاملة المقيق نوع من ال حتنهض على ت

 
زائري والنصوص جعلى ضوء القواعد الدولية والتشريع ال) نزائر وحقوق السجيجال يف يبريك الطاهر، فلسفة النظام العقاب 1

 . 59، ص  2009زائر، جمليلة، ال ينللطباعة والنشر والتوزيع، ع، دار هومة (تخذة لتطبيقهمالتنظيمية ال
 . 106رجع السابق، ص مسائح سنقوقة، ال 2
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ها نم وكأهأنفسهم وزوال خطورت متقوي يالثقة ف ىإذا ما ثبت أن سلوكهم يدعو إل نبوسيمحال
عاملة التهذيبية أثناء مرحلة تنفيذ  م أو ال يمكافأة على حسن السلوك، وكذلك أداة للتفريد العقاب

 .1جتمـاعيكوم عليه ومدى استعداده للتكيف الامحئمة مع حالة اللايث تكون متح العقوبة، ب

كمة كجزاء  محا ال هحكمت ب يعن جزء من العقوبة الت شـروط ليكون بـديلا مفـراج اللإنظام ا ظهر 
، 2سلوكهم  يسن فحؤسسة العقابية من تما يبديه داخل ال م، ونظرا ليانجة ارتكبها المعلى جري
راسيم  م، وال 02-072مر رقم لأوجب امول مرة حيث نظم أحكامه ب لأ ـزائـري جشـرع المأخد به ال

 .04-05وجب القانون رقم مطبقة له، كمـا عدل أحكامه بم ال

نظام  نقارنـة بينـه وبيمشروط لتسهيل عملية ال مفراج ال لإى تناول هذه النقاط عن نظام الارتأينا إ
 :للاؤقت لتطبيق العقوبة من خمالتوقيف ال 

 من حيث الشروط :لاأو 

ـوضـوعـيـة والشكليـة  منـستـخـلـص الشــروط ال ، 04-05ل اسـتـقـراء نـصـوص الـقـانـون رقـم مـن خـلا
 :شروط وهيمفراج اللإبوس من نظام امحستفادة ال لا

 :الشروط الموضوعية-أ

ى لإ 134ـواد مل ال ـوضـوعية من خـلامنـص عـلى الشـروط ال 04-05جنـد أن القانون رقم 
 :يتلآوهي كا  136

صاريف القضائية مبعد أدائه ال  شروط إلامفراج اللإمكن للمحبوس أن يستفيد من ا ي لا -
 يعفى منها إلا  لا يدنية التما عليه، وكذا التعويضات الهكوم ب محومبالغ الغرامات ال 

 .له عنها يدنمالطرف ال ما يثبت تنازل مبتقدي

 
 . 366رجع السابق، ص متارية، الخبوزيدي م 1
نسانية، جامعة  لإلة العلوم اجا"، مهجرامية كمعيار للحكم بلإطورة اخشروط ومدى اعتماد المفراج اللإهان، "امساالرزاق  عبد 2

 . 184، ص 2013، 39زائر، ع جقسنطينة، ال
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 يـددة كفتـرة اخـتـبـار إذ أن التشريعات العقابية اختلفت فمحـبـس الحأن يقـضي فـتـرة ال -
شرع  مد أن الجؤسسة العقابية، نمبوس داخل ال محينفذها ال يدة التمديد مقدار ال حت
ـادة  محكـام اللأـؤسسـة العقابيـة طبـقـا مبـوس داخـل ال محيقضيـها ال  يدة التمزائري حدد الجال

 :1ي تلآوهي كا  04-05من القانون رقم  134/2-3-4
كوم محالعقوبة ال دد بنصف حرة اختبار تترط أن يكون قد قضى فت يش  ئبتدمبوس ال مح*ال

 .ا عليه هب
تقل   لاا عليه على أن هكوم ب محرط قضاء ثلثي العقوبة ال تجرام يش لإبوس معتاد امح*ال
 .حوال عن سنة واحدةلأيع امج يها فتمد
 .سنة 15ختبار ب لارة اتدد فحؤبد تمكوم عليه بال محبوس ال مح*ال
ؤسسة مبأمن الساس مر قبل وقوعه من شأنه اليبوس الذي بلغ عن حادث خطمح*ال

 نجرمي مالعقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة يكشف عن 
 .ختباررة الاتشروط دون قضاء فمفراج ال لإوإيقافهم، يستفيد من ا

فراج  لإائيا من ا هكوم عليه نمحبوس المحكن أن يستفيد ال م رض يم صاب بمبوس ال مح*ال
سباب صحية إذا كان مصاب  لأختام، لأوجب مقرر من وزير العدل حافظ ام شروط بمال
ها أن تـؤثـر سـلبا نبـس، ومن شـأحال يمع بقائـه ف ىر أو إعـاقـة دائمة تـتنافيرض خط مب

 .وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية 
سن  حشروط يتمتع ب مفراج ال لإستفيد من نظام ام ب أن يكون ال جرة والسلوك: ييحسن الس  -

رة توقيفه قد  تل فلاؤسسة العقابية خم بوس داخل المح رة والسلوك، أي يكون سلوك اليالس 
 ي معاملته مع مسؤول يأية مشكلة، وكان يتميز ف ييتسبب ف ما ولمسلك سلوكا مسال

 .2نضباطؤسسة العقابية بالامإدارة ال 

 
 . 488، ص 2018، أكتوبر 2، ع 5جلة صوت القانون، م مشروط"، مفراج اللإتارية، "نظام اخبوزيدي م 1
 .361رجع السابق، ص من بن الشيخ، الي سحآث ملويا ل 2
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بعد  يتحقق هذا الشرط إلا ستقامته ولالاضمانات جدية  مبوس تقديمحعلى ال  نيتعي -
 .ؤسسة العقابية مرة معينة من العقوبة السالبة للحرية داخل ال تقضاء ف

 الشروط الشكلية: -ب

ـشـروط نص  م فـراج اللإيـستـفـيـد مـن ا  ىكـوم عـليـه حتمحـب أن يـتـبعـها الجي يجـراءات التلإهـي ا
  نرسوميم وكذا ال 04-05من القانون رقم  144 ىإل 137واد مل أحكام اللاشرع من خمعليها ال 
نة تكييف  ج جنة تطبيق العقوبات وللتضمنان تشكيل مال 181-05و 180-05رقم  نالتنفيذيي

  يوقـد يـكون ف يبوس شخصيا أو ممثله القانونمحالعقوبات، حيث يقدم الطلب من طرف ال 
ا هيتواجد ب يؤسـسـة العقـابيـة التم شكـل اقـتـراح من قـاضـي تـطبـيـق العـقوبـات أو مـديـر ال

 . علمهم  ىتصل إل يحظات التلامبوس، بناء على التقارير وال محال

نـة تـطبـيـق الـعـقـوبـات للـبت فـيـه  جحيـلـه عـلى لييـقدم الطلـب أمـام قـاضي تـطبيـق العـقـوبـات الـذي 
أجـل شهرين من  يإذا كـان بـاقـي من العـقـوبـة مـدة تـساوي أو تـقل عـن أربعـة وعـشـرون شهـرا ف

ى وزير العدل إذا كانت العقوبة أكثر من أربعة  لالطلب إ  متـاريـخ تسجيل الطلب، ويـتم تقدي
 .1وعشرون شهرا

ائيا أن هكوما عـليه نحـبوس ممحأن يكون ال يـؤقـت تتمثـل فمـص شـروط التـوقـيـف الخأمـا فيما ي
تبقية تقل م العقابية عقوبة سالبة للحرية، وأن تكون مدة العقوبة الؤسسة مال يبوس فمحيقضي ال 

( 03ثـة )ـبـوس ثـلامحـا ال هأن يـستـفـيد ب  نيـتـعـي يـدة التمتـتـجاوز ال عن سنـة أو تسـاويـها، ألا
 .04-05من القانون رقم  130ادة مال فينصوص عليها مت الالاحأشـهـر وأن تتوفر أحد ال

 من حيث الجهة المختصة بإصدار المقرر  ثانيا:

خـتـصـاص كـل مـن قـاضـي تـطـبـيـق  ا يـقـرر يـدخـل فم ـشـروط يـكون بمفــراج ال لإإن مـنـح ا
واد  مرفوعة لديه، وهذا ما نصت عليه ال مالة الحختام حسب اللأالعقوبات، ووزير العدل حافظ ا

 
 . 04- 05من قانون رقم  142انظر المادة  1
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ختص به يؤقت لتطبيق العقوبة م ، بينما نظام التوقيف ال04-05من القانون رقم  142و 141
 . نة تطبيق العقوبات جقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي ل

 لتزاماتمن حيث المدة والا ثالثا:

نقضاء العقوبة، بل يعد جزء منها فهي اى ليـؤدي إ  ـائـي فـإنـه لاهـشـروط ليـس نم فـراج اللإمـدام ا 
فرج عنه تنفيذا  مبوس ال محيقضيها ال يدة التمر الب نتهائها قانونا، وتعتاى غاية لتبقى قائمة إ
قضاها   يدة الت م، بينما ال 1فروضة لتنفيذ ما تبقى منها ملتزامات الرام الات عليه اح نحكميا، يتعي

تسب ضمن حت لاثة أشهر لاددة بثمحؤقت لتطبيق العقوبة والمبوس من نظام التوقيف المحال
 .2ؤقتمرة التوقيف التلتزامات أثناء فلاكن إخضاعه م ي لا، كما لاقضاها فع يالعقوبة الت مدة

 من حيث الطعن  رابعا:

شروط الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات مفراج اللإمقرر ا يجوز للنائب العام الطعن في
النائب العام إرسال  ىنة تكييف العقوبات، حيث يتولجأيام من تاريخ التبليغ، أمام ل 08ل لاخ
يوما من تاريخ تسجيل   15ل لانة تكييف العقوبات، وذلك خجى لللف مرفوقا بشهادة الطعن إم ال

قـررة  مهلة الم ل الحالة عدم البت خلا ييوما، وف 45ل رة فيه خلايخلأالطعن، وتفصل هذه ا 
 . قـانونا يعد رفضا للطعن

على  تقبل الطعن لاختام لأشروط الصادرة عن وزيـر العـدل حافـظ امفراج ال لإبـينمـا مقـررات ا
بوس إمكانية محؤقـت لتطبيـق العقـوبـة الـذي خـول للنيـابـة العامة، والمعكس نـظام التـوقـيف ال 

ـؤقـت للعقـوبـة أو رفـضـه م مـقرر قـاضي تـطبـيـق العقـوبـات القـاضـي بالتـوقـيف ال يالطعـن ف
 .3الةححـسب ال

 
 . 369رجع السابق، ص متارية، الخبوزيدي م 1
قوق والعلوم حر، كلية التاسمرج لنيل شهادة الخ زائري، مذكرة تجالتشريع ال يشروط فمفراج اللإسن مغزي، نظام احال حب الله 2

 . 22، ص  2015-2014السياسية، جامعة بسكرة، 
 . 44رجع السابق، ص مبوربالة فيصل، ال 3
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ـا غـاية  هيـعها لمهـة لـه فـإن جب ــشـامنـظمـة ال لأـؤقـت مـع غـيـره مـن ا م بـعـد مقـارنـة نـظـام التـوقـيـف ال
جتماعيـا من جديد، وذلك ااولـة إعـادة إدماجـه حـكوم عليـه وم محح ال وهـي إصـلا لاواحـدة أ

كوم عليه أكثر من عنايتها محتم بال هأصبحت ت يديثة التحبتطبيق مقتضيات السياسة العقابية ال
 .بالعقوبة



 

 

 
 الفصل الثاني
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التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الفصل الثاني: الضوابط الإجرائية لنظام 
 السالبة للحرية 

جرام  لإيعود أخذ المشرع الجزائري بنظام قاضي تطبيق العقوبات إلى التطور الذي عرفه علم ا
ح وتأهيل صلا لإالحديث والتغيير في مفهوم العقوبة وأهدافها بشكل عام، وما تقتضيه عملية ا 

جتماعيا من وجود جهة مختصة تشرف على هذه العملية المعقدة االمحبوس وإعادة إدماجه 
ضافة إلى طبيعة مرحلة التنفيذ الجزائي وما تشكله من مخاطر على لإلضمان تحقيق أهدافها با

حقوق الشخص المحبوس، بما يستلزم وجود جهة كفيلة بضمان وحماية هذه الحقوق، وقد بين 
 .اكيفية تعيينه وهذا ما سنتناوله في دراستن 22في المادة  04-05 المشرع في القانون 

 وعليه سيقسم هذا الفصل إلى: 

 آليات تحسين نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية  المبحث الأول:

 إجراءات الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت للعقوبة السالبة للحرية المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: آليات تجسيد نظام التوقيف المؤقت للعقوبة السالبة للحرية 

ستمد المشرع الجزائري فكرة إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات من التشريع الفرنسي،  القد 
شراف القضائي على تطبيق العقوبة أسلوب القاضي المتخصص وأطلق عليه  لإعتمد في اا وقد 

حكام الجزائية في ظل لأعتمد المشرع نظام قاضي تطبيق اا سم "قاضي تطبيق العقوبات" كما ا
الذي أطلق عليه تسمية قاضي تطبيق  1972فبراير   10المؤرخ في  02-72مر رقم لأا
  05المؤرخ في  05-04حكام الجزائية، ثم نظام قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون رقم لأا

وأفرد له قواعد   جتماعي للمحبوسيندماج الالإمن تنظيم السجون وإعادة اض المت 2005فبراير 
 . قته بالنائب العام ومدير المؤسسة العقابية لاا سنبين عقانونية تتضمن كيفيات وطرق تعيين، كم

 نظام قاضي تطبيق العقوبات المطلب الأول:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى مفهوم قاضي تطبيق العقوبات واختصاصاته في الفرع 
 الأول، وعلاقته بالجهات المعاونة له ودوره في الفرع الثاني. 

 واختصاصاته  قاضي تطبيق العقوبات  مفهوم الفرع الأول:

 نعالج أولا مفهوم قاضي تطبيق العقوبات، ثن اختصاصاته ثانيا: 

 مفهوم قاضي تطبيق العقوبات  أولا:

لم يعرف المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات لا في القانون السجون الجديد ولا القديم  
من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين الصادر بموجب الأمر  04وباستقرائنا للمادة 

  04-05من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمجبوسين  22المادة  72-02
المشرع الجزائري قد بين فقط صلاحياته وطريقة تعيينه والحقيقة أن هذا أمر طبيعي نلاحظ أن 

ذلك أن إعطاء التعاريف ليس بالضرورة من عمل المشرع وإنما الفقه، فضلا عن أن قاضي  
النشأة نسبيا وغير منتشر بصورة واسعة في بلدان العالم بسبب وجود  تطبيق العقوبات حديث



 الفصل الثاني: الضوابط الإجرائية لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية .............. 

 49 

القضائية، أين نجد في بعض البلدان أن قطاع السجون تابع   اختلافات جوهرية في التنظيمات
 1لوزارة الداخلية وليس وزارة العدل. 

 فهناك بعض التعاريف التي تخص قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي نورد بعضا منها فيما يلي:

 •Le juge de l'application des peines : est un juge à compétence 
spécialisée du tribunal de grande instance,chargé de suivre la vie des 
condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. il a pour mission 
l'encadrement et la réinsertion social des personnes condamnées. 

 •Le juge de l'application des peines :est un juge spécialisé du tribunal 
de grande instance chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur 
et à l'extérieur de la prison son objectif :l'encadrement et la réinsertion 
sociale des personnes condamnées son rôle en milieu carcéral 
:décider des principales modalité du traitement pénitentiaire2 

وفي تعريف آخر: قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة 
الثانية يسهر على تنفيذ العقوبة المقضي بها ويمكنه بعد استشارة لجنة قاضي تطبيق العقوبات 

أن بتقليص عقوبة المحبوسين ذوي السلوك الحسن من أجل إعادة تربيتهم وإعادة إدماجهم 
 3جتماعيا. ا

على أن دور في تطبيق العقوبات ينحصر في متابعة  02-72من الأمر  07إذ نصت المادة  
تنفيذ الأحكام الجزائية، وعليه بذلك أن يشخص العقوبات وأنواع العلاج ويراقب كيفية تطبيقها 

 
عين مليلة، الجزائر،   السجين، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق ، بريك الطاهر 1

 .07، ص 2009
2 Les dispositions relatives aux juridictions de l’application des peines sont les articles 712-1 à 
712-22 du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er janvier 2005 

 .246، ص 2009دار الكتاب الحديث، القاهرة،  .1 ط  السياسة العقابية في القانون الجزائري،، عمر الخوري  3
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فنصت على أن دور قاضي تطبيق العقوبات يتمثل في  04-05من القانون  23أما المادة 
السهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء،  

 وكذا ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة. 

، أن 04-05من القانون  23والمادة  02-72من الأمر  07ما يلاحظ من خلال نص المادة 
المشرع قد أضفى توجهات السياسة العقابية على الدور المسند للمشرف على عملية العلاج 

نجد أن المشرع قد   07العقابي من خلال اعتماده أفكار مدرسة الحديثة وبتحليلنا لنص المادة 
العقوبات وأنواع العلاج لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية وهي مهام مسندة  صأوكل مهمة تشخي

أساسا للأخصائيين النفسانيين أو الاجتماعيين ويمكننا أن نعرف قاصي تطبيق العقوبات 
الجزائري على أنه قاضي من بين قضاة المجلس القضائي يتم تعيينه من طرف وزير العدل  

يذ العقوبات السالبة للحرية و تحديد أساليب العلاج العقابي  لمدة غير محددة بهدف متابعة تنف
 1والتعديل فيها عند الاقتضاء. 

 اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات. ا:ثاني

يعد قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة مستقلة بذاتها، وهذا راجع إلى الصلاحيات والسلطات 
الممنوحة لها قانونا، باتخاذ كل ما هو ضروري لأجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل 

المؤسسات العقابية وخارجها وفقا للقانون وبما يحدد أغراض السياسية العقابية، من خلال السهر 
ف ومراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء،  والإشرا

من القانون رقم  23وكذا ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة والمحددة له بموجب المادة 
والتي جعلت منه من أهم عناصر وآليات إعادة الإدماج وخاصة وأن صلاحيته  04/05

ر إصدار القرارات و إبداء الرأي توسعت بشكل يساعده على أداء مهامه وفق وسلطته في إطا
 ما سطره هذا القانون. 

 
مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر،  ،1 ط شراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري،لإا، فيصل بوخالفة 1

 . 42-41، ص 2016
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 : السلطات الرقابية والاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات -1

هاته السلطات متعددة ومتنوعة ويراد بها تمكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل الاجتماعي 
لبرامج إعادة التأهيل المطبقة داخل المؤسسة العقابية  للمحكوم عليهم من خلال إلمامه ومراقبته 

أو خارجها، والتدخل عند الاقتضاء في حالة الإخلال بمقتضياتها، وتنصب هذه السلطة على 
 ومنها:  1المحكوم عليهم والمؤسسات العقابية وكذا أساليب العلاج العقابي 

 : الاختصاصات الرقابية-

وتتمثل في زيارة المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية وتلقي  المراقبة في الزيارات:أ=
و كذا فحص شكاوى المحكوم عليهم  04/05من القانون  33المعلومات والتقارير المادة 

 من القانون نفسه(.  79المادة )وتظلماتهم 

وتهدف إلى تفعيل طرق العلاج العقابي من خلال الدور  :مراقبة المؤسسات العقابية -ب
الرقابي لقاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية، حيث أوجب القانون الحالي عليه 

 2وجوده بالمؤسسة العقابية وذلك تكملة لرقابته على أوضاع المحبوسين بها. 

وتتمثل في رقابة قاضي تطبيق العقوبات على طرق  :مراقبة تنفيذ أساليب العلج العقابي -ج 
  العلاج الرقابي وإدارتها وهي وسيلة يمكنه من خلالها تقرير كل ما يراه مناسبا للوصول إلى

 3أغراضه. 

 : الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات-

 
ي جتماعدماج الالإم وإعادة ايالمتعلق بتنظ 05/ 04ظل القانون   ية فيح المنظومة العقاب إصلا فنب، أهدايسارة بن ز  1

 . 150- 149ص  ،2015– 2014 ،ة الحقوق يكل ،1ر ئن، جامعة الجزايللمحبوس
 . 151نب، مرجع سابق، ص يسارة بن ز  2
،  2015  –2014 ية،اسيالحقوق والعلوم الس يةق العقوبات، جامعة بسكرة، كليتطب ياختصاصات قاض  ي،عبد الوهاب النواج 3

 . 46ص 
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يحظى قاضي تطبيق العقوبات بسلطة استشارية تكمن في إبداء الرأي للإدارة بغرض اتخاذ أي 
الإشكالات: حالة تقديم طلب يمس بالمركز القانوني للمحكوم عليهم، ومن أمثلة تلك  قرار

توقيف تطبيق العقوبة للحرية السالبة وأثناء دراسة الملف يتم تحويله إلى مؤسسة عقابية أخرى 
تطبيق العقوبات آخر، فهو بذلك يعد الأكثر قدرة على إعطاء الرأي   تخضع لإشراف قاضي

  04/05وتقديم المشورة والاقتراحات حول مختلف القرارات التي تخصهم، حيث أنشأ القانون 
لهذا الغرض هيئة مستقلة تمارس سلطة البت والفحص وتقديم الآراء الاستشارية له قبل مبادرته 

 1المحكوم عليه، والتي تعرف بلجنة تطبيق العقوبات.بإصدار القرارات معينة في حق 

 : الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات -2

تعد الاختصاصات التقريرية من أصعب المهام المقررة له وأنها من أهم المؤشرات التي تكشف 
عن مركزه ودوره في مرحلة تطبيق العقوبة، وهي بذلك تفعيل لدور القضاء في مرحلة تطبيق  
الجزاء الجنائي عن طريق تزويده بهاته السلطة والتي تعتبر العصب الحيوي للتدخل القضائي  

تطبيق الجزاء الجنائي، وباعتبار أن هذا الأخير يمكن تنفيذه كليا أو جزئيا داخل في مرحلة 
أن يتم تنفيذه أو تنفيذ جزء منه خارجها تبعا لنوع الجزاء الملائم   المؤسسات العقابية، كما يمكن

 2. لشخصية المحبوس

وفيه نتطرق إلى تحديد علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة، ومحاولة تحديد الصف  
الذي ينتمي إليه هذا القاضي، فيما إذا كان من قضاة النيابة أو من قضاة الحكم أو أنه مؤسسة 

قة مستقلة قائمة بذاتها، ثم علاقته بمدير المؤسسة العقابية ومن ثم الوصول إلى تحديد نوع العلا
التي تحكم المشرف على عملية العلاج العقابي للمحكوم عليهم مع المسؤول عن تنفيذ أساليب 

 المعاملة العقابية. 

 

 
 . 49-48عبد الوهاب النواجي، المرجع السابق، ص  1
 . 114فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  2
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 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المعاونة له ودوره الفرع الثاني:

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة  :أولا

إن التطرق إلى هذه المسألة يجد مبرره في كون أن الإشراف على المؤسسات العقابية يرجع إلى 
النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام على مستوى المجلس القضائي إن علاقة النائب العام 
بقاضي تطبيق العقوبات ونشاطه تجد أساسا ضمن التطور التقليدي لوظيفة النيابة العامة في 

 1خصومة الجزائية بصفة عامة، حيث تظهر كجهة للإتهام. ال

حيث أصبح إشراف النيابة العامة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إلى أنها مساهمتها في 
عملية العلاج العقابي أصبحت جد محدودة خاصة بعد أخذ جل التشريعات الحديثة بمبدأ  

الإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي مواكبة لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي، 
استبعادها في عملية إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم كونها جهازا إداريا  والذي يفرض

بالإضافة إلى أن أعضائها يجمعون صفتي القاضي  وليست سلطة قضائية تنطق بالأحكام،
، 1972والخصم وهذا ما تبناه المشرع الجزائري قبل صدور قانون تنظيم السجون في سنة  

على تطبيق الجزاء الجنائي بصفة رسمية من  دأ الإشراف القضائيعتماد مبا والذي بموجبه تم 
خلا استحداثه لمنصب قاضي تطبيق الأحكام الجزائية، إلا أنه لم يستبعدها نهائيا إذ ترك 

والقانون رقم  72-02المجال محدود لتدخلها في هذه المرحلة بحيث يضيق ويتسع بين الأمر 
لكلية المنفردة في مراقبة تنفيذ  فقدت النيابة العامة سلطتها ا 202-72فبصدور الأمر  05-04

أعطى إمكانية انتداب  02-72من الأمر  07الأحكام الجزائية، وهذا استنادا لنص المادة 
لقاضي يقوم بتطبيق الأحكام الجزائية لأجل هذا يمكننا   -النائب العام في حالة الاستعجال

 2الأحكام الجزائية والنائب العام.  تأسيس العلاقة الوظيفية بين كل من قاضي تطبيق

 
جتماعي للمحبوسين في التشريع سياسة إعادة التأهيل الاحكام الجزائية في لأدور قاضي تطبيق ا ،طاشور عبد الحفيظ 1

 . 159، ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،1 ط الجزائري،
 . 160طاشور عبد الحفيظ، المرجع نفسه، ص  2
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نجد أن المشرع قد حدد اختصاص كل من  04-05وباستقرائنا لنصوص قانون تنظيم السجون 
من  10النيابة العامة، وعلى رأسها النائب العام وقاضي تطبيق العقوبات، حيث نصت المادة 

بينما   1، على أنه »تختص النيابة العامة دون سواها بتنفيذ الأحكام الجزائية« 05-04قانون 
منه »يسهر قاضي تطبيق العقوبات على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات  23تنص المادة 

السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبيق السليم للحرية العقوبات 
 2الاقتضاء وعلى ضمان التطبيق لتدابير تفريد العقوبة« البديلة عند 

تنص على أنه »تختص النيابة العامة دون سواها    02-72من الأمر  2ف  08أما المادة 
».... وعليه تشخيص العقوبات وأنواع العلاج   3بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية« وتضيف ف

 3العقابي ومراقبة شروط تطبيقه وفقا لأحكام هذا النص« 

إن ما يمكن استخلاصه من النصين الآخرين أن المشرع قد اعتبر مهمة قاضي تطبيق الأحكام 
ستمرارها وهي مهمة تتمثل فضلا عن المتابعة في التأكد امتدادا لمهمة النيابة العامة و ا الجزائية 

سلطة  02-72من التنفيذ الفعلي للأحكام الجزائية وهو ما يبرر منح المشرع في الأمر رقم 
 التعيين في منصب قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بصفة استثنائية للنائب العام. 

فيظهر أن الامر مختلف   04-05أما في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي 
  بدء من عدم إمكانية النائب العام التعيين ولو في حالة الاستعجال في منصب قاضي تطبيق

نتهاء إلى دور هذا الأخير الذي لم يعد متابعة الذي لم يعد متابعة تنفيذ الأحكام االعقوبات و 
الجزائية، وإنما مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء 

 وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة. 

 4ويقودنا هذا الأمر إلى نقطة مهمة وهي ضرورة توضيح الفرق بين تنفيذ وتطبيق العقوبات. 

 
 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين.  04-05من قانون   10المادة  1
 . 04- 05من قانون رقم  23المادة  2
 . 04- 05من قانون رقم  08المادة  3
 . 13الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  4
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 : تنفيذ العقوبات -1

ويقصد به وضع الحكم القاضي بالعقوبة موضع التنفيذ فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي  
عقوبة سالبة للحرية فتنفيذها معناه إيداع المحكوم عليه المؤسسة العقابية ويتم بمستخرج حكم أو 

م  قرار جزائي يعده وكيل الجمهورية أو النائب العام حسب الحالة أما إذا كانت العقوبة المحكو 
 1بها هي غرامة مالية فإن تنفيذها معناه تحصيل مقدارها. 

 : تطبيق العقوبات -2

وهي المرحلة التي تعقب مرحلة التنفيذ وتمتد في العقوبة السالبة للحرية من تاريخ دخول 
المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية إلى غاية خروجه منها وعلى الرغم من اختلافهما وطغيان 
طابع الإجرائي على مسألة تنفيذ العقوبات فإن المشرع الجزائري قد عالجهما في قانون واحد هو  

على النقيض تماما من المشرع الفرنسي الذي نظم المسألتين في قانون   السجون، نون تنظيمقا
 إجراءات جزائية. 

وتحديد العلاقة بين النائب العام و قاضي تطبيق العقوبات يمكن أن يتم غير مباشرة، من خلال 
عن السؤال الذي طالما أثير وهو: هل أن قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي حكم أم قاضي  

نيابة، كما تثار مسألة منحه النقطة السنوية المعتمدة في ترقية القضاة، هل يتم من طرف 
م أم من طرف رئيس المجلس ؟ فإذا كان قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي نيابة النائب العا

فإن علاقته بالنائب العام هي علاقة رئيس بمرؤوس، باعتبار أن أعضاء النيابة يخضعون 
للسلطة التدريجية، ويتلقون الأوامر والتعليمات من رؤسائهم وأن النائب العام هو الذي سيمنحه 

أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وأن  إن كان من قضاة الحكم، فمعلومالنقطة السنوية، أما 
رئيس المجلس هو الذي ينقطه ورغم بساطة السؤال إلا أن الإجابة عنه ليست بنفس القدر، نظرا 
لأن المشرع الجزائري لم يفصل صراحة في هذا الأمر، لا في القانون السجون القديم أو الجديد  

منه  07القضائي، وبالتحديد المادة ولا في أي قانون آخر وحتى بالرجوع إلى قانون التنظيم 

 
 . 55- 54فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  1
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التي تحدد تشكيلة المجلس القضائي لا نجد أثر المنصب قاضي تطبيق العقوبات ذلك على 
-102العكس مما هو عليه الحال في القانون الفرنسي الذي حسم هذا الأمر صراحة في المادة 

 من قانون إجراءات جزائية الفرنسي التي تنص على ما يلي:  71

"Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats 
du siége sont chargés des fonctions de juge de l'applications des 

peines " 

 1أي أنه من قضاة الحكم. 

هو أن قاضي تطبيق العقوبات  02-22تجاه السائد في ظل الأمر رقم أما في الجزائر فإن الا
هو من قضاة النيابة، لما للنائب العام من سلطة تعيينه في حالة الاستعجال ، وما دأب عليه 
المشرع من إسناد هذا المنصب إلى إعطاء النيابة )نواب عامين مساعدين أو وكلاء جمهورية 

 اضطلاعهم بمهاهم الأصلية.  مساعدين(، إضافة إلى

يتبين لنا أن قاضي تطبيق العقوبات هو أقرب  04-05من خلال تحليل بعض مواد من قانون 
 ، للأسباب الآتية: 2إلى قاضي حكم منه إلى قاضي نيابة

لم يعد للنائب العام سلطة تعيين قاضي تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال، بل أكثر من ذلك  
المحدد لتشكيل  2005/05/17الصادر في  180/05من المرسوم التنفيذي  04فإن المادة 

لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها قد أعطت سلطة التعيين في منصب قاضي تطبيق  
يس المجلس القضائي، بناء على طلب النائب العام في حالة شغور  العقوبات بالانتداب لرئ

 
 . 14الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 . 15المرجع نفسه، ص   2
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يمارس صلاحية الإشراف فقط على قضاة الحكم  المنصب، والمعروف أن رئيس المجلس
 1باعتبار أن دوره يقتصر على منحهم النقطة السنوية المعتمدة في الترقية. 

تمنحان للنائب العام سلطة الطعن في مقررات   04/05من قانون  141و 133المادتان 
التوقيف المؤقت لتوقيف العقوبة والإفراج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، فلا  

يعقل أن يطعن النائب العام في مقرر يتخذه عضو من النيابة العامة والذي يمارس سلطة 
 رئاسية عليهم. 

رغم كل ما سلف ذكره فإنه لا زال تعيين أعضاء من النيابة العامة في مهام قضاة تطبيق  
العقوبات حيث أنه في بعض المجالس يمارس وظيفة قاضي تطبيق العقوبات نائب عام مساعد  

 2أول وهو نفسه الذي يستخلف النائب العام أثناء غيابه، فهذه الوضعية تطرح إشكاليتين وهما: 

 قانونية  الأولى:

ذلك أن اضطلاع لشخص واحد بمهمة قاضي تطبيق العقوبات ومهمة نائب عام مساعد أمر  
غير مستساغ من الناحية القانونية لتعارض صلاحياتهما، ويظهر ذلك بوضوح في مسألة  

 الطعن في مقررات توقيف العقوبة، والإفراج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات. 

 موضوعية  :الثانية

وتتعلق بمصداقية قاضي تطبيق العقوبات عند المساجين إذا ما كان في الوقت نفسه يشغل 
خيرة يمثل جهة الاتهام ويطالب بتطبيق  منصبا في النيابة العامة، إذ أنه بهذه الصفة الأ

العقوبات العقوبات أمام جهات المحاكمة، ثم يسهر بالصفة الأولى أي بصفة قاضي تطبيق  
 3. على مشروعية تطبيق العقوبات، وضمان حقوق المساجين ومراقبة إدارة المؤسسة العقابية 

 
  35العقوبات، الجريدة الرسمية رقم المحدد لتشكيل لجنة تطبيق  2005-05-17الصادر في  180- 05لمرسوم التنفيذي ا 1

 . 2005لسنة 
 . 57- 56فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  2
 . 16بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  3
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 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة :ا ثاني

  بالرغم من وضوح النصوص القانونية التي تمنح قاضي تطبيق العقوبات اختصاصات متنوعة
المؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للمحبوسين، فإنه  تتعلق بالعلاج العقابي ويخص إدارة 

يصعب التفرقة بين كلا المجالين بسبب التداخل الشديد الموجود بينهما، وهذه  في الواقع
حدوث كثير من التصادم بين قاضي تطبيق العقوبات ومدير  الوضعية كانت السبب في

 1. المؤسسة العقابية 

ولا تسمح أية مهمة من المهام المسندة لقاضي تطبيق العقوبات، بالتدخل في سلطات مدير 
المؤسسة العقابية وإدارة السجون المتعلقة بتسيير وتنظيم هذه الأخيرة ولذلك نقول أحيانا أنه من 

قاضي تطبيق العقوبات ما هو فردي ومن صلاحيات مدير المؤسسة العقابية ما هو  اتيصلاح
. غير أن هذه التفرقة دقيقة تماما، إذ لا يوجد في قانون السجون ما يمنع قاضي تطبيق  عيجما

العقوبات من اتخاد قرار يشمل مجموعة من المحبوسين )جميع المحبوسين الموضوعين في  
نظام الورشات الخارجية أو الحرية نصفية مثلا(، إنما الممنوع عنه هو في المقابل اتخاد 

لسلطات التنظيمية أو الإدارية العائدة بصفة حصرية للإدارة ومثال ذلك:  ا معمقررات تتداخل 
إذا رأى قاضي تطبيق العقوبات أن قواعد الأمن في العمل غير محترمة في ورشات المؤسسة و 

أن المسؤول لم يتخذ أي إجراء رغم الملاحظات الموجهة إليه، فله أن يخطر الإدارة العقابية  
تحقيق    بإجراء « وله رؤية مفتش العمل، أو الأمر hierarchie pénitentiairالسليمة » 

 2لمعاينة المخالفات بصفة رسمية ولكن ليس له أن يتخذ أي قرار لعلاج الوضع. 

مدير المؤسسة العقابية هو إداري يعين قبل الإدارة المركزية ويخضع لقانون الوظيف   إن
العمومي، في حين أن قاضي تطبيق العقوبات يعين من قبل وزير العدل حافظ الأختام بعد 

 استشارة المجلس الأعلى للقضاء ويخضع للقانون الأساسي للقضاء. 

 
 . 58فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  1

2 STAECHELE françois ,La pratique de l’application des peines, édition litec,1995 ,p19 
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يستحوذ مدير المؤسسة العقابية على كافة السلطات المتعلقة بالتسيير المادي للمؤسسة، فهو 
المسؤول الإداري بها، والأمر بصرف ميزانيتها وهي مكانة تجعل منه المسؤول الأول عن 

حتباس دون أن يشاركه فيها قاضي تطبيق العقوبات ولو بإبداء الرأي بالرغم من أنها  ماديات الا
 تؤثر سلبا وإيجابا على عملية العلاج العقابي. 

كما يختص مدير المؤسسة برئاسة كتابة الضبط القضائية ووجوده على هذه المصلحة تجعل له 
علاقة دائمة ومستمرة بالنائب العام ووكيل الجمهورية، وذلك بالنسبة لكل ما يتعلق بظروف 

حتباس كما يمارس سلطة رئاسية على أعوان الحراسة وأعوان إعادة التربية وبهذه الصورة فهم الا
يخضعون له فيما يصدره من تعليمات تخص حفظ النظام والأمن، بينما يخضعون له فيما 

في عملهم   –حفظ النظام والأمن. بينما يخضعون من جهة اخرى  يصدره من تعليمات تخص
التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات والتي ترسم لهم  إلى لجنة تطبيق العقوبات -التربوي 

 1برنامج عملهم. 

وإذا كان توقيف الجزاءات مقترن بخرق النظام وقواعد الأمن، فإن رفع هذه الجزاءات مقترن هو 
الآخر بعلامات الإصلاح وتهذيب السلوك من طرف الجهة التي قررته أي مدير المؤسسة وهو  

ما يجعله أيضا يختص بتقدير علامات الإصلاح التي يظهرها المحبوس ومثل هذا التقدير 
ل إلى فاضي تطبيق العقوبات المكلف قانونا بالإشراف على تطبيق طرق  يرجع في الأص

العلاج العقابي. كما يختص بتقدير مدير المؤسسة العقابية بتسليم رخص الزيارة لأصول 
وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة   4المحبوس المحكوم عليه نهائيا وفروعه إلى غاية الدرجة 

تخاذ ايختص كذلك بتلقي شكاوى المحبوسين ويقوم بالتحقيق فيها و كما  إلى غاية الدرجة الثالثة،
كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، ولا يتقدم المحبوس بشكواه مباشرة إلى قاضي تطبيق  

أيام من  10العقوبات إلا إذا لم يتلقى ردا عن شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور 
 تاريخ تقديمها للإدارة. 

 
 . 163طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  1
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مما سبق يتضح أن مدير المؤسسة هو الذي يسيطر ليس فقط على الوضع المادي داخل  
المؤسسة بل على الوضع العلاجي أيضا، وبذلك يأخذ النظام والأمن الأولوية على العلاج  

العقابي. وإن العلاقة بين إدارة المؤسسة العقابية وعلى رأسها المدير، وقاضي تطبيق العقوبات 
وتعاون من أجل إنجاح عملية العلاج القضائي وإعادة تأهيل المحبوسين قصد   هي علاقة تكامل

 1إعادة إدماجهم بعد قضائهم للعقوبة المحكوم بها. 

 قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة مستقلة  :ا ثالث

في حين آخر نجد أن الرأي الثالث يدرج قاضي تطبيق العقوبات أنه مؤسسة مستقلة بذاتها فلا 
هو من بين قضاة النيابة ولا هو من بين قضاة الحكم، ولكنهم ذهبوا إلى وصفه أنه قاضي من  

نوع خاص لأنه يقترب من قضاة النيابة وقضاة الحكم في نفس الوقت، الأمر الذي جعل 
ري يعتبر منصب قاضي تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية، وذلك  المشرع الجزائ

تسهيلا لممارسة مهامه وعين من طرف النائب العام في المجلس القضائي أمين ضبط يساعد 
قاضي تطبيق العقوبات ويتولى حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضيرها، وتسجيل 

الطعون وطلبات المحبوسين التي تدخل  ات، وتلقيالمقررات وتبليغها، وتسجيل البريد والملف
ضمن اختصاصات لجنة تطبيق العقوبات، كذلك يقوم بدور القرار وبدون أن يكون له صوت 

 2تداولي. 

إن جميع هذه الاختصاصات والامتيازات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات تجعله مؤسسة  
 قائمة بذاتها رغم الانتقادات الموجهة إليه. 

وباستقراء النصوص الواردة في قانوني الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم   وفي الأخير نقول أنه
السجون، والتي لا تكاد تعد بالأصابع نجدها تتحدث عن قاضي تطبيق العقوبات باعتباره  

قاض، لا غير أي لم تربطه بأية جهة قضائية كانت، والمعروف عن هذه العبارة أو التسمية  

 
 . 63فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  1
 . 180- 05من المرسوم رقم  05المادة  2
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بعيدا عن مهمة التي تسند إليه أنها تعني من جملة ما تعني كون القاضي مستقل في أداء 
أية ممارسة أخرى والتي من شأنها أن تحد من أدائه   مهامه بعيدا عن أي تدخل او ضغوط أو

 1الحسن أو تعطيل صلاحياته. 

 دور قاضي تطبيق العقوبات في نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  :رابعا

إن قاضي تطبيق العقوبات خلال عمله المتمثل في وضع العلاج العقابي حيز التنفيذ، ملزم 
باتخاذ مجموعة من المقررات، من بينها المقررات المتعلقة بما يسمى بالتفريد اللاحق والتي 
تتمثل أساسا في تكييف ما قضى به الحكم الجزائي من عقوبة وتطور سلوك المحكوم عليه 

لتطبيق، نتيجة إخضاعه للعلاج العقابي وهو بذلك ينال لا محالة من محتوى  خلال مرحلو ا
 الجزاء الذي حدده الحكم الجزائي المشمول بحجية الشيء المقضي فيه. 

وقد أصبحت عملية تعديل الحكم الجزائي في مرحلة التطبيق الموالية للتنفيذ، أمرا مستحسنا لدى  
الفكر العقابي وضروريا لضمان نجاعة النظام العقابي الذي يجب أن يتسم بالمرونة حتى  

 يستجيب لكافة متطلبات السياسة العقابية الحديثة. 

 وإن لقاضي تطبيق العقوبات في مرحلة التنفيذ العقابي مهام متعددة كما تم تناوله سابقا حيث
بمهام جديدة التي كان من بينها نظام التوقيف المؤقت لتطبيق   04/05ألزمه القانون الجديد 

يعد قاضي تطبيق العقوبات الركيزة الأساسية في تقرير وتنفيذ هذا النظام، ففضلا   العقوبة، إذ
عن تلقيه لطلبات التوقيف المؤقت ودراستها ومن ثم إحالتها على لجنة تطبيق العقوبات للفصل  

 03فيها، فقد منحه المشرع سلطة تقرير ومنح مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة لمدة ثلاثة 
تنص: يجوز لقاضي تطبيق   04/05من القانون  130)المادة  أخذ رأي هاته اللجنةأشهر بعد 

قوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات ، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة الع
 أشهر( 03السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاث 

 
دار الهدى،   ،1 ط جتماعي للمحبوسين،عادة إدماج الالإجنماعية  سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الا  1

 . 21، ص  2016 ،عين مليلة، الجزائر
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في حالة توفر الشروط المنصوص عنها قانونا، وقد أصبحت عملية تعديل الحكم الجزائي في 
مرحلة التطبيق الموالية للتنفيذ أمرا مستحسنا لدى الفكر العقابي وضروريا لضمان نجاعة النظام 

 العقابي الذي يجب أن يتسم بالمرونة حتى يستجيب لكافة متطلبات السياسة العقابية الحديثة. 

كما يسهر على تنفيذ هاته المقررات وتبليغها واتخاذ كامل الإجراءات بشأنها، وذلك وفق ما تم  
تناوله سابقا وأن نجاح تطبيق هذا النظام وتحقيقه للغاية المرجوة منه متوقف بالدرجة الأولى  
على شخص القاضي المختص بما يتطلبه دوره من حكمة التصرف بمرونة مع الإمكانيات 

له في إطار تجسيد هذا النظام، وبما تمليه عليه قناعته من خلال معايشته ومعاينته  المتاحة 
المحيطة به، وذلك لإخراج المحبوس من قوقعة الإجرام وعدم العودة وتكرار  للمحبوس والظروف

 1الجريمة. 

الآليات الاستشارية المجسدة لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة  :نيالثا طلبالم
 للحرية 

مكانة قاضي تطبيق العقوبات والدور الذي يقوم به ضمن هذين اللجنتين   طلبندرس في هذا الم 
الثاني لجنة  فرعالأول لجنة تطبيق العقوبات وال فرع منفصلين ال فرعينوسنتطرق لهما في 

تكييف العقوبات. فقاضي تطبيق العقوبات هو المسؤول عن المهام الخاصة بأنظمة الإدماج  
جتماعي للمحبوسين ولكنه لا يتولى هذه المهمة لوحده نظرا إلى التدقيق في بعض الا

ته الذا فيعمل إلى جانبه لجان خاصة في هذا المجال تساعده وتشاركه في أداء ه الإجراءات،
 وهما، لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات.  المهام

 لجنة تطبيق العقوبات  :الأول فرع  ال 

المتضمن قانون تنظيم السجون  05/04من القانون  24ذكرت لجنة تطبيق العقوبات في المادة 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فهي لجنة تعمل إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات 

 
ة  ياسية الحقوق والعلوم السيري، جامعة باتنة، كلئع الجزايالتشر  ين ف ي دماج للمحبوسلإات إعادة ايب وآليأسالمحمد شنة،  1

 . 105، ص 2011–2010
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وتحت إشرافه. تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التأهيل وكل مؤسسة إعادة  
  التربية وفي المراكز المتخصصة للنساء، ولجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق

 العقوبات. 

ما يعاب على هذه اللجنة هو إهمالها لعنصر الأحداث أي الجانحين الأحداث، الأمر الذي قال 
فيه الأستاذ سائح سنقوقة أنه: كان من المفروض ذكر هذه اللجنة على مستوى مراكز الأحداث،  

رهم ولم لا طالما أنه يوجد لدينا الكثير من هؤلاء، وبالتالي تمكينهم من أنظمة إعادة الإدماج كغي 
 1من الجناة. 

المؤرخ في   180/05أما فيما يخص لجنة تطبيق العقوبات فإنه صدر المرسوم التنفيذي رقم: 
للميلاد، يحدد تشكيلة   2005مايو سنة  17للهجرة والموافق ل  1426ربيع الثاني عام  08

 لجنة تطبيق العقوبات، وكيفيات سيرها. 

 بخصوص التشكيلة، فتشكل اللجنة من الأعضاء التالية: أما 

 قاضي تطبيق العقوبات رئيسا.  -

 مدير المؤسسة العقابية أو المركز المختص بالنساء حسب الحالة، عضوا. -

 . المسؤول المكلف بإعادة التربية عضوا  -

 حتباس، عضوا. رئيس الا -

 مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة، عضوا.  -

 طبيب المؤسسة العقابية، عضوا.  -

 الأخصائي بعلم النفس في المؤسسة، عضوا.  -

 
 . 30سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  1
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 مربي من المؤسسة العقابية، عضوا  -

 1جتماعية، عضوا. المساعدة الا -

السالف الذكر فإنه في حالة شغور   180/05من المرسوم التنفيذي  04ووفقا لأحكام المادة 
نتداب قاض آخر ممن  ا منصب قاضي تطبيق العقوبات تعطى لرئيس المجلس القضائي حق 

أشهر بناء على طلب النائب العام مع إخطار   3تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز 
بالنسبة لأمين ضبط لجنة تطبيق العقوبات، فإن هذا  2الإدارة المختصة بوزارة العدل بذلك. 

 180/05من المرسوم التنفيذي   5العام، وفق ما ورد في المادة  الأخير يعين من قبل النائب

وأما بخصوص عملها، فإن هذه اللجنة تجتمع مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع كلما دعت 
 ستدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة العقابية. االضرورة إلى ذلك بناء على 

المذكور سابقا فإنه يقوم رئيسها بتحديد  180/05من المرسوم التنفيذي  6عملا بأحكام المادة و 
نعقادها ويستدعي أعضاءها، للفصل في الملفات التي ا جتماعاتها ويحدد تاريخ اجدول أعمال 

 3. يتم عرضها على هذه اللجنة 

 ( أعضائها على 3/2تتداول هذه اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ) -

 الأقل. 

تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. وهذا طبقا  -
 من المرسوم أعلاه  7للمادة 

 من المرسوم على أنه:  7ونصت المادة 

 تفصل اللجنة في الطلبات المعروض عليها خلال شهر واحد من تاريخ تسجيلها. -

 
 . 180-05المرسوم التنفيذي رقم  1
 . 180- 05من المرسوم رقم  04المادة  2
 . 180-05من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  3
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 ستفادة من الإفراج المشروط أو التوقيف المؤقت لتطبيق لا يجوز تقديم طلب جديد للا -

 من المرسوم أعلاه(. 9أشهر من تاريخ رفض الطلب )المادة  3العقوبة قبل مضي 

جتماع من قبل جميع أعضاء اللجنة، كما يوقع الرئيس و أمين اللجنة على يوقع محاضر الا-
من المرسوم التنفيذي   10نسخ، وهو ما ذهبت إليه المادة  3المقررات الصادرة والتي تحرر في 

 السالف الذكر. 

أيام من تاريخ التبليغ،  8قدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقرير يرفع أمام أمانتها في أجل تو 
ويتلقى أمين اللجنة الطعون ويخطر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن طريق  

 الطعن. يوما من تاريخ تسجيل 15النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات في أجل 

عن الوثائق التي يجب أن تتضمنها الملفات المعروضة، فتحدد بموجب قرار من وزير  أما
 180/05من المرسوم التنفيذي رقم  13العدل حافظ الأختام، هذا ما نصت عليه المادة 

 المذكور آنفا. 

جتماعي خلافا عن لجنة تطبيق العقوبات توجد لجنة أخرى ضمن لجان إعادة الإدماج الا
 الموالي.  فرعللمحبوسين، وهي ما تعرف ب: لجنة تكييف العقوبات وهو ما سوف نتناوله في ال

 لجنة تكييف العقوبات  الثاني:  فرعال 

 181/05تم النص على هذه اللجنة )لجنة تكييف العقوبات(، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
وهو المرسوم الذي   2005ماي  17للهجرة الموافق ل  1426ربيع الثاني عام  08المؤرخ في 

 يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وكيفيات سيرها.
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حيث تتولى هذه اللجنة الفصل في الطعون المرفوعة إليها من قبل النيابة العامة في المقررات  
التي تصدرها لجنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية كجهة قضائية خاصة جدا. 

 1ويكون ذلك ضد مقررات الإفراج المشروط.

العقوبات في إبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها من قبل وكذلك تختص لجنة تكييف 
 وزير العدل حافظ الأختام في حالتين 

حافظ   ختصاص فيها لوزير العدلبخصوص ملفات الإفراج المشروط التي يؤول الا -1
 الأختام. 

السالف الذكر،   05/04من القانون  159بخصوص الحالة المنصوص عليها في المادة  -2
وهي الحالة التي يقوم فيها المحبوس بتقديم بيانات أو معلومات من شأنها المساس بأمن 

المؤسسة. أي يكشف عن مجرمين محتملين ويتم إيقافهم، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، 
 2. 05/04من القانون  513حسبما تناولته المادة 

فكل ما تعمله هذه اللجنة هو إصدار مقررة مجال من المجالات المحددة قانونا، وأعمالها 
تنصب على مقررات موجودة أمامها بحيث تبدي رأيها فيه إيجابا أو سلبا، على غرار الملف  
المطروح أمام لجنة تطبيق العقوبات فهو نفس الملف، فقط يضاف إليه )تقرير الطعن( في 

فبخصوص مقر اللجنة، تم تحديد المديرية العامة لإدارة السجون كمقر لها، أما  3المقررة. 
 يلي:  بخصوص التشكيلة، فتتشكل هذه اللجنة مما

 قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا.  -

 ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا.  -

 
 . 34سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  1
 04- 05من الأمر رقم  135المادة  2
 . 35سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  3
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 ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية، عضوا  -

 مدير مؤسسة عقابية، عضوا  -

 طبيب بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا. -

عضوين يختارهما وزير العدل حافظ الأختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة  -
 بالمهام المسندة إلى اللجنة. 

أما عن مقرر اللجنة فيتم تعيينه من قبل رئيس اللجنة، ويكون من بين أعضائها، كما يمكن  
للجنة أن تستعين بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها. وأما بخصوص التعيين، فيعين 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.   3أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة 
ستخلافه للمدة المتبقية حسب  انتهائها، يتم ا نقطاع عضوية أحد أعضائها قبل تاريخ اوفي حالة 

 1الأشكال نفسها. 

جتماعات، فهي تجتمع مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع وهذه اللجنة كسابقتها، من حيث الا
ستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها ابناء على 

وتحوي هذه الأمانة على مهام وتتمثل  موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
 يلي:  فيما

  مهام الأمانة: -1

 يلي:  هذه الأخيرة بماتكلف 

 ستدعاء أعضائها. اجتماعات اللجنة و اتحضير  - 

 جتماعات اللجنة. تحرير محاضر الا -

 تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها.  -

 
 . 37، ص السابقالمرجع سائح سنقوقة،  1
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 تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات.  -

 وزير العدل حافظختصاص فيها إلى تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الا -

 الأختام. 

 مهام الرئيس:  -2

 أعضائها.  نعقادها ويوزع الملفات على ايتولى رئيس اللجنة ضبط جدول الأعمال ويحدد تاريخ 

 : مهام المقرر-3

يعد المقرر ملخصا عن كل ملف ويعرضه على أعضاء اللجنة. أما بخصوص مداولات لجنة   
 ( أعضائها على الأقل. 3/2ول اللجنة بحضور ثلثي )اتكييف العقوبات فإنه تتد

الرئيس   تصدر اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت
 مرجحا. 

ختصاص فيها إلى وزير العدل  تبدي اللجنة رأيا في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الا
ستلامها. كما يمكن للجنة أن تبدي رأيها في  ايوما من تاريخ  30حافظ الأختام، في أجل 

من القانون رقم   159الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل حافظ الأختام طبقا للمادة 
 1. السالف الذكر  05/04

 يوما من تاريخ الطعن. 45اللجنة في الطعون المعروضة عليها في أجل كما تفصل 

من قانون تنظيم السجون في   161وتفصل اللجنة في الإخطارات المعروضة عليها طبقا للمادة 
 2يوما من تاريخ الإخطار.  30أجل 

 
 .04-05من القانون رقم  159انظر المادة  1
 . 04-05من قانون رقم  160المادة  2
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ويتم تبليغ مقررات لجنة تكييف العقوبات عن طريق النيابة العامة، وهذه المقررات يسهر على  
 تنفيذها قاضي تطبيق العقوبات. 

 لتزام بسرية المداولات. وعلى أعضاء اللجنة الا

والمقصود بالمقرر المرفوض، أنه ليس من حقه تقديم أي طلب في ذات الموضوع إلا بعد  
أشهر من تاريخ تبليغ مقرر الرفض. وهذه المقررات نهائية وليست قابلة لأي طعن   3مضي 

بتحديدها  كان. أما عن الوثائق التي تحتويها الملفات فإن مردها إلى وزير العدل فهو الذي يقوم
 بموجب قرار يصدره. 

التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة   الاستفادة من نظام: إجراءات  ثانيالمبحث ال
 السالبة للحرية 

لقد كان لبعض الظروف القاهرة التي قد تطرأ على المحبوس و نتيجة تأثره بها خاصة على 
نفسيته، سواء كانت ظروف شخصية أو عائلية، ك ان لازما على المشرع إيجاد حلول جديدة  
لها، ولمعالجتها قام باستحداث أنظمة تعمل على تعزيز اتصال المحبوس بعائلته والمجتمع،  

وذلك لاعتبارات إنسانية، ولو كان ذلك على حساب استمرار فترة تنفيذ العقوبة، وذلك عن خلال  
قيف المؤقت لتطبيق العقوبة، حيث يستفيد منه المحبوس متى توفرت شروطه عن نظام التو 

طريق استصدار مقرر من طرف قاضي تطبيق العقوبات وخوله لهيئة منصوص عنها قانونا، 
الذي يحدد شروط الاستفادة منه وإجراءات تقريره تحت طائلة البطلان وهو ما تناوله القانون 

للجهة التي لها سلطة منحه للتنظيم، وباعتبار أن هذا  شروطتحديد هاته ال كون ، وت04/05
النظام هو نظام قائم بذاته فإن الإقرار به يثير مسائل قانونية متعلقة بمرحلة ما بعد التأكد من  

، 1من القانون نفسه 130توافر الشروط وأحد الحالات المنصوص عنها بموجب نص المادة 
ولكن المسألة لا تقف عند هذه الشروط والحالات بل لابد من بيان الإجراءات التي يجب  

لكن ورغم استفادته منه إلا أنه لا يكون نهائيا و إتباعها حتى يستفيد المحبوس من هذا الإجراء، 
 

 . 05- 04من قانون رقم  130انظر المادة  1
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مطلبين  بل يمكن إنهاؤه، ولتبيين وتوضيح ودراسة أحكام إصداره إرتأينا تقسي هذا المبحث إلى
خصصنا المطلب الأول لمجمل الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذا الإجراء، أما  اثنين

 فكان لتقييم هذا النظام والآثار المترتبة عنه.  المطلب الثاني

 إجراءات منح مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية. المطلب الأول:

ليستفيد  إنه ومن خلال حالات توقيف تطبيق العقوبة وإلى الشروط الواجب توفرها في المحبوس
 من هذا الإجراء. 

هذه الشروط التي تتبعها بالضرورة إجراءات جوهرية لا يمكن تجاوزها نظرا لأهميتها القانونية  
، 04/05والعملية، بالنسبة للمحبوس وبالنسبة للسلطة العقابية وذلك وفق ما جاء في القانون 
  133و 132وعليه نجد المشرع ولأهمية هذا الإجراء قد نظم إجراءات منحه من خلال المادتين 

، رغم الإشكالات التي يطرحها 181/05و 180/05ن هذا القانون وكذا المرسومين التنفيذيين م
، حيث صنف إجراء  1والمعيقات العملية التي قد يصادفها المحبوس والسلطة المختصة بإصداره 

المعنية بالطلب، وثالثا مرحلة إصدار  منحه عبر مراحل أولا مرحلة تقديم الطلب، وثانيا الجهة  
الابتدائي، رابعا مرحلة الطعن فيه، خامسا إصدار مقرر التوقيف المؤقت  مقرر توقيف العقوبة

 النهائي. 

 مرحلة تقديم الطلب وتشكيل الملف : الفرع الأول 

باعتبار أن نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ليس حقا للمحبوس، كما أنه ملزم للجهة 
المصدرة له، فيتعين منح الفرصة لكل محبوس أن يستفيد منه متى كان جديرا به، ومتى تم  

 
  –2009ة ياسية الحقوق والعلوم السي نة، كلي ري، جامعة قسنطئالجزا يعالتشر  يفراج المشروط فلإخ، نظام ايلة بن الشينب 1

 .97، ص 2010
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طلبه إذا توفرت شروطه، وعليه فمن له الحق في طلبه؟ وماهية الإجراءات المتبعة بهذا  
 1الصدد؟ وما هي الوثائق الواجب تقديمها عند الطلب؟ 

، قد أجابت عن هذا التساؤل، أما بالنسبة للوثائق  04/05من القانون  132إذ نجد المادة 
 فهو من شأن التنظيم.  الواجب تقديمها

 تقديم الطلب.  أولا:

، قد نص على الأشخاص المؤهلين لطلب التوقيف  04/05نجد المشرع ومن خلال القانون 
منه دون ذكره الإجراءات المتبعة وهذا ما يتضح من  20المؤقت لتطبيق العقوبة في المادة 

من نفس "القانون" يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة  132مستسهل المادة 
أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق  للحرية من المحبوس

عائلة المحبوس أو ممثله القانوني دون غيرهم متى   العقوبات..." إذ قصر طلبه على أحد أفراد
أدركوا ضرورة ذلك في طلبه، وكذا من المحبوس وحده متى رأى أنه في أمس الحاجة إليه على 

منح القاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة  مشروط حيثغرار ما فعله في نظام الإفراج ال 
من   137العقابية حق الإفراج المشروط من تلقاء نفسهما لكل محبوس جدير به طبقا للمادة 

وكان غرضه من تقديم الطلب من المحبوس شخصيا هو معرفة رغبته في   ،2القانون نفسه 
الاستفادة من هذا النظام كما يعد طلبه للتوقيف مؤشرا لإصلاحه، أما طلبه من محاميه من 

أجل تسهيل وحسن سير الإجراءات، أما بالنسبة لغرضه من إشراك أحد أفراد عائلته في طلبه، 
سائل التي يشرك فيها المحبوس مع عائلته، إذ من الأسباب كون مسألة تعليق العقوبة من الم

رفع العقوبة الاعتبارات العائلية، كوجود زوجة المحبوس من شأنه إلحاق الضرر بأبنائه القصر،  
 3أو وفاة أحد من عائلته أو إصابته بمرض خطيرة. 

 
  2010ة  ياسي ة الحقوق والعلوم السي ري، جامعة باتنة، كلئع الجزايالتشر  يدها فيات تجسليالعقوبة وآ يفأمال إنال، أنظمة تك 1
 .67، ص 2011–
 . 138، ص 2010ر، ائ، الجز يعفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوز لإن معافة، نظام ايبدر الد 2
 . 76أمال إنال، المرجع السابق، ص  3
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وفيما يتعلق بالشكليات المتطلبة في الطلب، فلم ينص القانون على شكلية معينة له، وإنما نص 
من القانون أعلاه، و لما هو معمول به أن  130على تقديمه أمام الجهة المعنية المادة  فقط

مكتوبا، ومتضمنا التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، اسم ولقب وتاريخ الميلاد  يكون الطلب
صاحب الطلب، رقم تسجيله في المؤسسة العقابية، وله أن يضيف عرض وجيز عن وقائع  

،  1بها، وكذا المؤشرات التي تؤهله للاستفادة من هذا النظام الجريمة المرتكبة أو التهمة المدان
مع توجيه الطلب لقاضي تطبيق العقوبات )المادة   الطلب وأن يكون مؤرخ وموقع من صاحب

 منه(.  132

 أن يقدم الطلب لقاضي تطبيق العقوبات.  ثانيا:

إذا كان الطلب من غير المحبوس أي من قبل محاميه أو أحد أفراد عائلته يقدم أمام قاضي  
العقوبات مباشرة، بالمجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية   تطبيق

الموجود بها المحبوس، أما إذا كان من المحبوس نفسه فيقدم أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية 
حيث يتم توجيه الطلب بمعية مدير المؤسسة العقابية بعد تسجيله في سجل البريد الصادر 

الجزائية للمحبوس ونسخة من الحكم، عن طريق البريد المضمن أو المحمول  مرفوقا بالوضعية 
إلى قاضي تطبيق العقوبات، إن لهذا الأخير التدخل في نظام التوقيف المؤقت كونه يتمتع  

شكل مقرر استفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والذي عليه  بسلطة إصدار القرار في 
من القانون   132البت في الطلب في أجل عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالطلب، عملا بالمادة 

العقوبة السالبة للحرية من   والتي نصت على أنه: "يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق 04/05
المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويجب أن 

 أيام من تاريخ إخطاره".  10يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة 

ونلخص من هاته المادة أن قاضي تطبيق العقوبات عليه استشارة لجنة تطبيق العقوبات قيل 
من القانون )أعلاه( على عكس  130إصداره لمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المادة 

 
 . 139- 138بدر الدين معاقة، المرجع السابق، ص  1
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المشرع الفرنسي الذي لا يستشير لجنة تطبيق العقوبات إلا في حالة معينة منها مقرر التقليص  
من  05/712من المدة العقوبة، رخص الخروج إجازة الخروج تحت الحراسة طبقا لنص المادة 

الأخرى اعتبرها تدابير قضائية، تتخذ من قبل قاضي تطبيق العقوبات  ق.إ.ج.ف، فالمقررات
بينت مدة أجل الفصل الممنوحة  04/05من القانون  132بموجب حكم أو أمر. فالمادة 

لقاضي تطبيق العقوبات لكنها لم توضح الأثر المترتب في حالة انقضاء أجل العشرة أيام و لم 
 ضمنيا أم لا؟. يفصل في الطلب، فهل يعد سكوته رفضا 

يتضح من هذا التساؤل أن قاضي تطبيق العقوبات إذا قيد بأجل يقع عليه واجب الرد، ولكن في 
حالة سكوته ما هو إلا دلالة على رفضه للطلب، باعتبار أن الحالات التي يمكن إصدار مقرر  

للعقوبة مؤقتا فيها محددة وجاءت على سبيل الحصر، ومن تم يقع عليه عبء  التوقيف المؤقت
المسجون من أي تعسف وإظهار خطورة وأهمية هذا الإجراء على كل من  التسبب قصد حماية

 1له.  المحبوس والجهة المناحة

 تشكيل الملف.  ثالثا:

 عند اتصال قاضي تطبيق العقوبات بملف المحبوس وبعد دراسته و إبداء رأيه مبدئيا بالموافقة
يؤشر على هامش الطلب ثم يرجع الملف إلى مدير المؤسسة العقابية قبل عرضه على لجنة 

تطبيق العقوبات لتهيئة الملف العقابي وإرفاقه بمختلف الوثائق المدعمة له، حيث أسند المشرع 
ة  هاته المهمة بالتعاون بين الإدارة العقابية بواسطة ممثلها مدير المؤسسة العقابية، إذ يتولى مهم
إعادة تقرير مسبب حول سيرة وسلوك المحبوس وبين السلطة القضائية بواسطة ممثلها قاضي 

تطبيق العقوبات الذي يتولى مراقبة مدى قانونية تشكيل ملف التوقيف المؤقت للعقوبة واحتوائه  
ختلف الوثائق المطلوبة قانونا، بالإضافة إلى وثائق أخرى يقدمها المحبوس وعلى الأغلب لم

تتقارب مع ملف الإفراج المشروط وهي تتمثل في طلب المتضمن توقيف تطبيق العقوبة السالبة 
محينة، عرض وجيز عن وقائع الجريمة المرتكبة من   2للحرية، صحيفة السوابق القضائية رقم 
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قبل المحبوس والتهمة المدان بها، شهادة الإقامة، شهادة عدم الطعن أو عدم استئناف للحكم أو  
قرار، نسخة من الحكم أو القرار بالإدانة، بطاقة السيرة والسلوك، التقرير الطبي والنفسي  

ويمكن لقاضي تطبيق   للمحبوس، التقرير المعد عن وضعية المحبوس عن سيرته وسلوكه،
العقوبات طلب وثائق أخرى يراها ضرورية، كما يجب أن يرفق الملف بالوثائق المبررة لذلك 
الطلب، حسب الحالة المتوفرة لدى المحبوس المعني بطلب تطبيق عقوبته، فقد يكون بسبب 

فالة، وقد تتعلق  الوفاة فهنا تقدم شهادة الوفاة، وقد تتعلق الحالة بالكفالة حينئذ تقدم شهادة الك
نا وجب تقديم شهادة الوجود بالسجن وقد يكون الأمر يتعلق ه لآخر بدوره محبوس و بكون الزوج ا

 1بمتابعة علاج طبي لمرض خطير حينها يقدم الوثائق الطبية لذلك... الخ. 

  وبعد تكوينه يرجع مرة ثانية لقاضي تطبيق العقوبات والذي بدوره يحيله على لجنة تطبيق
 2العقوبات لدراسته وفحصه والفصل فيه خلال شهر من تاريخ تسجيل. 

 مرحلة الفصل في الملف  الفرع الثاني:

إصدارها لمقرر وحتى يتم الفصل في الملف يجب معرفة الجهة المعينة بالفصل فيه وكذا كيفية 
 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وكيفية تنفيذه بعد صيرورته نهائيا. 

 الجهة المعنية بالفصل في طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  أولا:

، فإنه يعود اختصاص منحه إلى قاضي  04/05من القانون  132و 130حسب نص المادتين 
فإن   180/05من المرسوم التنفيذي  12و 11، 09تطبيق العقوبات، ولكن بالرجوع إلى المواد 

الجهة المعنية بالفصل في طلبات المحبوس الرامية إلى توقيف تطبيق العقوبة هي لجنة تطبيق  
يرأسها هذا القاضي، فبعد تلقها لملف المحبوس المحول لها من طرفه والمشكل  العقوبات التي

من طرف مصلحة الإدماج، تقوم بدراسة الملف وتفحصه من جميع جوانبه القانونية 
والموضوعية، قبل إصدارها للمقرر، حيث يشكل رأي هاته اللجنة شرطا أساسيا مسبقا لاتخاذ 
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القرار من قبل القاضي تطبيق العقوبات، إذ مكنه القانون من سلطة تقريرية في منح هذا النظام  
في مركز معادل لمركز كل عضو من  وذلك بعد أخذ رأيها، وفي هذه الحالة يكون هذا القاضي

اللجنة فلا يمكن إلى التصويت على الرفض أو القبول، ومنه فرأي هاته اللجنة هو رأي إلزامي 
له أثناء إصداره لمقرر توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والذي يصدر بأغلبية الأصوات و في 

ث نسخ أصلية موقعة حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويكون محرر على ثلا
المصدرة   وتحتوي على بيانات شكلية منها: الدمغة، الجهة ،من طرف الرئيس وأمين اللجنة

ة لجنة تطبيق العقوبات والمؤسسة التابعة لها، المواد القانونية والمرسوم للمقررة، رقم المقرر 
المنظم لها الهوية الكاملة للمستفيد من هذا الإجراء، الرقم التعريفي بالسجن، مقدم الطلب، مدة 

التوقيف الشروط التسبيب الجهة المعنية بالتنفيذ وتاريخ ورقم صدور المقررة، إمضاء وختم  
 1. عقوبات وأمين اللجنة وفق الشكلقاضي تطبيق ال

تطبيق   وبمناسبة التسبيب فأن المشرع لم يلزم و لم يتناول تسبيب المقررات التي يصدرها قاضي
، حيث أوجبه على 04/05من القانون  130العقوبات بمناسبة تأدية مهامه إلا في المادة 

مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بصفته رئيس لجنة تطبيق العقوبات سواء في   التسبيب
القبول، وهو بذلك قد خصه دون غيره من المقررات بالتسبيب و هنا يطرح  حالة الرفض أو

باقي المقررات؟ بالرغم من أن هذا المقرر بإصداره لا تساؤلا: لماذا يلزم هذا القاضي بتسبيب 
الآثار التي تلحقها عن غيرها من المقررات إجازة الخروج  يقل أهمية ولا خطورة من حيث

الإفراج المشروط، الحرية النصفية، بالأمن والنظام العام؟ وكذلك أنها تتخذ بعد استشارة لجنة 
 تطبيق العقوبات. 

ولعلى ذلك يرجع إلى نية المشرع اتجاه المحبوس لضمان حقوقه من أي تعسف، وحتى يبرر 
أهمية وخطورة قرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة سواء على المحبوس أو على قاضي تطبيق 

، ومن ثم أوجب تسبيب هذا المقرر تحت طائلة البطلان والذي من حالاته 2العقوبات نفسه
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ضرورة إخطار النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة أيام 
من تاريخ البت في الطلب ويعتبر تاريخ التبليغ بداية لحساب أجال الطعن أمام لجنة تكييف 

 1العقوبات. 

 مرحلة تنفيذ إجراءات مقررة لتوقيف تطبيق العقوبة الابتدائي.  ثانيا:

بعد البت في طلب المحبوس بإصدار مقررة التوقيف المؤقت وجب على قاضي تطبيق  
العقوبات تبليغ الأطراف المعنية بمحتوى هاته المقررة بغض النظر عن محتواه، لأجل التنفيذ أو  

ويعد تاريخ تبليغ المقرر بداية لحساب أجل الطعن فيه أمام لجنة تطبيق  ممارسة الطعن،
 .180/05التنفيذي  من المرسوم 12العقوبات المادة 

 تبليغ محتوى المقرر:  -أ 

على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيس لجنة تطبيق العقوبات أن يقوم بمعية أمين اللجنة 
بتبليغ كل من المحبوس و السيد النائب العام بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة خلال  

من المرسوم أعلاه(، حيث يبلغ هذا الأخير   11ثلاثة أيام من تاريخ البت في الطلب )المادة 
طلاع من طرفه، لتمكينه من حقه في ممارسة الطعن  المقرر والذي يؤشر عليها بالا  بنسخة من

أيام من تاريخ التبليغ، ويؤشر على استلامه في سجل التبليغات المتداول   08و المقدرة بثمانية 
بين أمانة اللجنة والنيابة العامة، أما المحبوس فيتم تبليغه عن طريق مدير المؤسسة العقابية 

ضر في كلتا الحالتين، سواء بالقبول أو الرفض مع توقيع على سجل التبليغات الخاص على مح
 بالمحبوسين. 

وللملاحظة فإن المشرع لم يوضح كذلك الأثر المترتب عند انقضاء مدة ثلاث أيام المقررة 
 2لقاضي تطبيق العقوبات لتبليغ النيابة والمحبوس دون أن يقوم بالتبليغ. 
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 الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية:  -ب 

بعد صدور هذا المقرر كان لزوما على قاضي تطبيق العقوبات تبليغ المحبوس والنيابة في أجل  
أيام من تاريخ البت في الطلب، بمقرر التوقيف أو الرفض وذلك لأجل ممارسة حق   03ثلاثة 

من   133( ومواصلة الإجراءات )المادة 180/05من المرسوم التنفيذي   12الطعن )المادة 
(، إذ يتضح من خلال هاته المادة أن الأشخاص الذين لهم حق الطعن في 04/05القانون 

مقرر التوقيف أو الرفض، هما النيابة العامة والمحبوس دون الطرف المدني إذ لا يحق له 
 الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وهذا ما نص عليه أيضا المشرع الفرنسي. 

وهي بذلك مكنت المحبوس من حق الطعن في مقرر توقيف العقوبة المؤقت الذي صدر برفض 
أيام من يوم تبليغه، على عكس نظام الإفراج المشروط حيث لا  08طلبه ذلك في خلال ثمانية 

يمكن الطعن في مقرر الإفراج المشروط فهو حق مقرر للنيابة دون المحبوس وما على هذا 
، ويكون الطعن من 1طلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير إلا تقديم 

الذي يتلقى التصريح بالطعن ويسجله   3لجنة تطبيق العقوبات  المحبوس شخصيا أمام أمين
بالسجل المعد لذلك ويرفع التصريح بالطعن عن طريق النائب العام اللجنة تكييف العقوبة  

باعتباره المسؤول عن إرسال الملفات عن طريق البريد العام، وللطعن أمام هاته اللجنة أثر 
من القانون المنوه أعلاه،  133/2قرار الطعن المادة  موقف، أي على المحبوس والنيابة انتظار

يوم ابتداء من تاريخ   45وعلى هذه اللجنة البت في الطعن المقدم للنيابة أو المحبوس خلال 
بالنسبة لمقرر  تسجيل الطعن سواء مقرر الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو

البت فيه خلال المهلة المقررة قانونا للنظر في  من نفس القانون وعدم 143/05الرفض المادة 
. كما أن الطعن في 2الطعن يعد رفضا له وتعد قرارات هاته اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن 

من القانون أعلاه، مخول للنيابة العامة بالمجلس  133هذه المقررات وحسب نص المادة 
القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية الموجود بها المستفيد من هذا التدبير، 
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من  12أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المادة  08ويرفع الطعن بتقرير مسبب خلال أجل ثمانية 
، فبعد تلقي أمين لجنة الطعن عليه 1أمام لجنة تطبيق العقوبات 180/05المرسوم التنفيذي 

العقوبات والذي يرسل الملف مرفقا بشهادة الطعن بمعية النائب العام   إخطار قاضي تطبيق
 يوما من تاريخ تسجيل الطعن ويسجل التصريح في سجل الطعون.  15خلال مدة 

وباعتبار أن القرار المطعون فيه صادر عن لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات فليس من 
المنطق أن يتولى هذا الأخير الطعن في مقررات يصدرها عضو من أعضاء النيابة العامة  

)نائب العام المساعد( بصفة قاضي تطبيق العقوبات أي لا يمكنه الطعن في القرارات الصادرة 
وم في نفس الوقت بمعارضتها، خاصة إذا كان هناك مساعد نائب واحد يقوم من طرفه، وأن يق

بمهام قاضي تطبيق العقوبات إلى جانب مهامه كمساعد نائب عام بالمجلس القضائي أو كان 
 هناك مساعد واحد وكان في إجازة ولا يوجد غيره للقيام بممارسة الطعن فكيف يمكنه التصرف؟ 

فكان من المستحسن أن يتفرغ قاضي تطبيق العقوبات للمهام المسندة إليه في إطار قانون  
تنظيم السجون باعتبار أن المهام الملقاة عليه ليست بالسهلة، فهو يتعامل مع فئة خاصة من  

منح له اختصاصات جديدة لم يكن منصوص   04/05المجتمع وجد حساسة، كما أن القانون 
الملغي فكان على المشرع الجزائري إعادة النظر في تعيينه وجعله يعين  عليها في ظل الأمر

من   712من بين قضاة الحكم على غرار ما توصل إليه المشرع الفرنسي بموجب نص المادة 
 2الاختصاصين".  ق، إ، ج ، ف . تفديا للتداخل بين

 إصدار مقرر التوقيف النهائي  ثانيا:

كما رأينا سابقا أنه بعد اجتماع لجنة تطبيق العقوبات وتداولها في الملفات وبناء على محضر  
هاته اللجنة يصدر قاضي تطبيق العقوبات قراره بخصوص التوقيف المؤقت الذي يكون موافقا 

، ففي حالة القبول  04/05من القانون  130لرأي اللجنة طبعا، سواء بالرفض أو القبول المادة 
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بد استكمال إجراءات الطعن من طرف النيابة في هذا المقرر، سواء من لامثلا وهذا ما يهمنا، ف
خلال عدم ممارستها لحقها في الطعن أو فوات اجله وإما قيامها بالطعن ولكن قوبل بالرفض،  

أو في حالة قيام المحبوس بالطعن في مقرر الرفض وقبل طعنه بالقبول، وعلى ضوء ذلك يقوم 
ه لمقرر الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ويكون القاضي تطبيق العقوبات بإصدار 

، نسخة منه تحفظ بملف المحبوس الخاص بطلب توقيف 1محرر في شكل ثلاث نسخ أصلية
تطبيق العقوبة بأمانة قاضي تطبيق العقوبات، ونسخة لأجل إخطار النيابة، أما النسخة الثانية 

فيبلغ بها مدير المؤسسة العقابية لتبليغ المحبوس بها ومن ثم تنفيذها. كما يمكن أن يتضمن  
منها: الدمغة الجهة المصدرة للمقررة، رقم المقررة، هذا المقرر مجموعة من البيانات الشكلية  

 قاضي المصدر للمقررة، المواد القانونية الهوية الكاملة للمستفيد من التوقيف المؤقت،

الرقم التعريفي بالسجن لمقدم الطلب، مدة التوقيف الشروط الجهة المعنية بالتنفيذ، التنبيهات،  
 . لشكلتاريخ ورقم صدور المقررة، إمضاء وختم قاضي تطبيق العقوبات، ويكون وفق ا

 ث في المقرر النهائي الآثار المترتبة عن الب المطلب الثاني:

إن سلب حرية المحكوم عليه وعزله عن محيطه الأسري والاجتماعي والاقتصادي قد ينجر   
عنه آثار سلبية تصيبه مباشرة خاصة من الناحية النفسية إذ يزداد شعوره بالإحباط والمهانة  

وينمي لديه فكرة العزل والتهميش الاجتماعي، فيفقد شخصيته الأولى ومركزه الاجتماعي وهيبته  
أهله وأصدقائه والمجتمع الذي من الصعب إقناعه بتوبته وصلاحه، إلا إذا بذل  ه أمامواحترام

ما في وسعه من البراهين على تقويم سلوكه ولا يتأتى ذلك إلا بمدى تقبله لعملية العلاج العقابي  
التي تطبق وفق طرق ناجعة وحديثة التي تعمل على إدماجه من جديد في وسطه الاجتماعي 

لديه الثقة بالنفس، وتجعل منه عنصرا صالحا، ويعد نظام  ري خاصة، وتعززعامة والأس 
التوقيف المؤقت لما له من دور فعال في تكييف المحبوس عن طريق النظر إلى ظروفه من 

جانبها الإنساني وتوقيف عقوبته ورفع القيد عليه لمدة معينة وكذا زيادة فرص الإدماج  
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الاجتماعي التي يحض بها هذا النظام من غيره من الأنظمة من خلال آثاره المختلفة والتي 
 1يمكن حصرها في آثاره القانونية وآثاره في إعادة التأهيل الاجتماعي. 

 الآثار القانونية للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  الأول:الفرع  

بصدور مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة سواء في الحالات العادية المنصوص عليها في  
، 1592أو في حالات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة  04/05من القانون  130المادة 

سواء مؤقتا أو نهائيا ينتج آثار إما على الجهة المقررة أو الهيئة المنفذة له أو المحكوم عليه في  
 جميع مراحله سواء في مرحلة الإصدار أو التنفيذ أو المرحلة التي تليها بصفة عامة.

 بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات.  أولا:

أيام من  10عن قاضي تطبيق العقوبات أن يبت في الطلب المقدم من المحبوس خلال عشرة 
، كما يجب عليه إخطار كلا من النيابة 04/05من القانون  132تاريخ إخطاره بالملف المادة 

أيام من تاريخ   03العامة والمحبوس المعني بمقررة التوقيف الصادرة عنه وذلك خلال ثلاث 
 من نفس القانون.  133البت في الطلب بغض النظر عن محتواه المادة 

 بالنسبة للمحبوس.  ثانيا:

 وهنا توجد حالتين وجب التمييز بينهما: 

أيام  08حالة صدور المقرر بالرفض وفي هذه الحالة للمحبوس الحق في الطعن خلال ثمانية 
من تاريخ تبليغه بالمقرر وذلك أمام لجنة تكييف العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة  

من القانون أعلاه والكائن مقرها بالمديرية العامة لإدارة السجون التابعة وصاية لوزارة  143
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يوما من تاريخ  45العدل، والتي عليها أن تفصل في الطعن المقدم من المحبوس خلال 
 1الطعن، ويعد عدم بتها في الطعن خلال هاته المدة رفضا للطعن. 

أشهر ابتداء   03لا يجوز للمحبوس الذي رفض طلبه أن يقدم طلب جديد إلا بعد مضي ثلاثة 
حالة صدور   180/05من المرسوم التنفيذي  09من تاريخ تبليغ مقرر رفض الطعن المادة 

 المقرر بالقبول وهنا يتعين أيضا تمييز حالتين: 

  حالة صدور المقرر بالاستفادة المحبوس من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وقدم النائب
فإن تنفيذ  04/05من القانون  133العام طعنا في المقررة وعليه وفقا لما جاء في نص المادة 

، وعلى كلا من 2المقررة يوقف إلى غاية فصل لجنة تكييف العقوبات في طعن النائب العام
المحبوس والنائب العام انتظار قرار هاته اللجنة، وهو ما يعرف في القانون بالأثر الموقف 

 للطعن. 

 حالة عدم قيام النيابة باستعمال حقها في الطعن وهو ما يترتب عليه وفيه ما يلي: 

رفع قيد المحبوس وإخلاء سبيله: أي يرفع الحضر على حريته وبالتالي مغادرته بأمان من  -أ
المؤسسة العقابية إلى حيث يجب دون حراسة ولا مراقبة طيلة المدة المقررة للتوقيف والمقدرة  

 3. أشهر  بثلاثة

تعويض مدة التوقيف عدم احتساب المدة التي قضاها المحبوس خارج السجن ضمن مدة  -ب 
العقوبة المحكوم بها، بل تبقى دينا في ذمته يسددها مباشرة إثر انتهاء فترة التوقيف، وعودته 

إلى المؤسسة العقابية، ولا يعتبر كأنه أمضاها عكس ما هو عليه الحال في أنظمة تكييف 
خرى كإجازة الخروج التي تحسب ضمن فترة العقوبة ولا يعوضها، وكذا الحال في  العقوبات الأ
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يستفيد من خلاله المحبوس بأن يقضي باقي العقوبة في الوسط المفتوح  الإفراج المشروط الذي
 1دون أن يعود إلى السجن ولا يعوض تلك المدة التي استفاد منها. 

ومن هذا المنطلق فإنه وأمام هشاشة هذا النظام وأنه لا يسمح إلا بتوقيف تطبيق العقوبة ونتيجة 
، فقد كان له تأثير كبير في عدم لجوء الكثير من  ة لعدم حساب المدة ضمن العقوبة المقضا

المحبوسين إلى طلبه، كونه يطيل من مدة العقوبة مفضلين طلب الإفراج المشروط بدلا عنه،  
كونهم يسعون وراء انقضاء عقوبتهم بأسرع وقت ممكن حتى يتمتعون بحريتهم الكاملة فلا يجرأ 

عوضها فتطول مدة قيد حرية مما يجعل أي أحد على طلبه، وهو يعلم أن هذه المدة سوف ي
 طلبه ينحصر في حالة حاجته الملحة للخروج فقط لا غير. 

حالة الفرار )جريمة هروب المحبوسين( تعد جريمة هروب المحبوس أو محاولة الهروب  -ج 
النظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة من الجرائم الجنح في القانون الجزائري المنصوص   من

من القانون  169، وهذا ما أكدته المادة 189و 188عنها في قانون العقوبات في المادتين 
، أن المحبوس الذي يستفيد من مدة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ولم يرجع إلى  04/05

ابية يعد في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون المؤسسة العق
وكذا الركن    العقوبات، وتتكون هذه الجريمة كأية جريمة أخرى جنائية من ركنين مادي ومعنوي 

 2على النحو التالي:  وذلكالشرعي بالإضافة إلى شرط مفترض 

الشرط المفترض: يتمثل هذا الشرط في أن يكون الفعل )الجاني( محبوس خاضعا لإجراء   -1
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وفقا للشروط والإجراءات القانونية السابق ذكرها، وأن يكون هذا 

 الإجراء قائما في مرحلة التنفيذ الفعلي. 

الركن المادي ويتحقق الركن المادي في جريمة الهروب إذا قام الشخص الخاضع لهذا   -2
النظام والمستفيد منه بالهروب أثناء أو بعد انتهاء مدة توقيف عقوبته، إذ يقوم هذا الأخير  
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باسترداد حريته بغير الأصول القانونية أي دون أن يخلى سبيله وفقا للقانون، ولا عبرة بطول أو 
قصر استرداد الحرية الغير قانونية، ولا بالظروف التي يعيشها الهارب بعد هروبه متخفيا عن 

ر الأنظار أو مطاردا من قبل السلطات، مخالفا بذلك شرط عودته مباشرة للمؤسسة العقابية فو 
 انتهاء المدة الممنوحة له قانونا. 

ولا شك أن هذه الجريمة جريمة عمديه، وهو ما يتطلب توافر القصد الجنائي   ي:الركن المعنو -3
بعنصريه العلم والإرادة، فإذا انتفى القصد الجنائي لانتفاء العلم بأركان الجريمة أو عدم اتجاه 

 الإدارة إلى تحقيقها تنتفي الجريمة وبالتالي لا تجوز مُساءلة الشخص عن جريمة الهروب. 

الركن المفترض: ويشترط في الجريمة الفرار أن يكون الجاني محبوسا ومستفيدا من تدبير  -4
من القانون  169التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية وذلك حسب نص المادة  نظام
04/05 . 

الركن الشرعي والعقوبة في حالة إنهاء مدة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو إلغائه وعدم -5
المحبوس المستفيد منها إلى المؤسسة بعد انتهاء المدة المحددة لها دون عذر مبرر قانونا  عودة

من   188من القانون المذكور أعلاه ويعاقب وفقا لأحكام المادة  169يتابع بجرم الفرار المادة 
من نفس  189، كما نصت المادة 1قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات

بها بهذا الشأن إلى العقوبة السابقة، كما أقرت الفقرة الثانية منها  القانون بضم العقوبة المحكوم
عقوبة عدم خصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها المتهم من مدة العقوبة المحكوم بها ولو 

انتهى التحقيق فيها بصدور أمر بأن لأوجه للمتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب بالنسبة 
 للجريمة الأخرى. 

 بالنسبة للنيابة العامة  ثالثا:

 أجاز المشرع للنيابة العامة إمكانية الطعن في المقرر الرامي إلى إفادة المحبوس بالتوقيف
  أيام من تاريخ تبليغها بهذا المقرر، 08الرفض وذلك خلال ثمانية المؤقت لتطبيق العقوبة أو 
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تكييف العقوبات التابعة لوزارة العدل، لكن ماذا عن طعن النيابة في مقرر التوقيف   أمام لجنة
المؤقت الصادر برفض طلب المحبوس إلى جانب هذا الأخير، على غرار طعنها في المقرر  

 1الرامي إلى إفادة المحبوس بإجراء التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. 

حيث يرى سائح سنقوقة أن المنطق يقتضي ذلك، باعتبار أن النيابة العامة ممثلة للمجتمع وأن 
المحبوس واحد من هذا المجتمع، أو أن قرار لجنة تطبيق العقوبات ظلت السبيل بقرارها إلى  

رفض إفادة المحبوس من توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا، وأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، فلما لا تقوم 
لنيابة بتصحيح الوضع عن طريق ممارستها لحق الطعن في القرار الرافض لذلك والمطالبة  ا

 2بتمكين المحبوس من توقيف عقوبته. 

وأضيف أنه من أسباب طعن النيابة أن يصل إلى علمها تعسف الجهة المعنية من تمكين  
المحبوس من توقيف عقوبته وهو ما يزيد من ثقة المحبوس بالنيابة من جهة اتهام إلى جهة 

وسيلة حماية للمحبوس والدفاع عن حقوقه، وأن بتصرفها وليونتها ينمي   دفاع، فهي بذلك تعد
 شعور داخل بضرورة إصلاح نفسه، والعمل على تقويمها من خلال الابتعاد عن عالم الجريمة. 

تصرف النيابة العامة الذي من شأنه إصلاح كما نلمس كذلك الطبيعة الإنسانية من خلال 
وتأهيل الجاني، وهو ما تهدف غليه السياسة العقابية بصفة عامة والقانون العقابي بصفة 

 خاصة.

 بالنسبة للطعن ذاته  رابعا:

من آثار البت في طلب المحبوس الرامي إلى توقيف تطبيق عقوبته مؤقتا هو وقف تنفيذ هذه  
من القانون  133/03المقررة إلى حين الفصل في الطعن من قبل لجنة تكييف العقوبات المادة 

، أي أنه في حالة إصدار قاضي تطبيق العقوبات لمقرر توقيف العقوبة مؤقتا وقام  04/05
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النائب العام بالطعن فيه فإن هذا المقرر لا ينفذ إلا بعد الفصل في الطعن سواء بالتأييد أو  
 1الإلغاء من قبل هاته اللجنة الموجودة على مستوى وزارة العدل. 

للملاحظة: إن صادف وقبل طلب المحبوس بالرفض فإنه يلغى مقرر الاستفادة الابتدائي من 
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أما في حالة ما قوبل بالطعن ومن ثم الإقرار بمنحه بالاستفادة  
من هذا التدبير وعليه يتعين على القاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر باستفادة المحبوس من  

 نهائية.   ف تطبيق العقوبة بصفةوق

 وإنهائه  أثر توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في إعادة التأهيل الاجتماعي الفرع الثاني:

كانت العقوبة السالبة للحرية في ظل السياسة العقابية التقليدية تنطوي على فكرة الانتقام أو منع  
حريته في التنقل وعزله عن المجتمع بوضعه في إحدى المؤسسات العقابية  المحكوم عليه من 

لمدة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الجزاء المحكوم به عليه، باعتباره وسيلة لتقويم سلوكه 
هذا الجزاء قد يترتب عنه آثار سلبية تعود على الجاني نتيجة المعاملة  ومن ثم ردعه، إلا أن

القاسية التي يتلقاها أثناء مرحلة التنفيذ العقابي و التي تقع على عائقا في فشل سياسة الإدماج 
الاجتماعي، ولهذا اتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى التفكير في أساليب من شأنها إصلاح 

، حيث انصب اهتمامها على 2بدل الانتقام منه، بغية تفادي عودته إلى الجريمة  الجاني وتقويمه
حول تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من   مرتكب الجريمة دون الجريمة ذاتها، إذ ارتكزت دراستها

خلال سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، حيث أصبحت بعض الأساليب التأهيل وسيلة لإدماجه 
في المجتمع بعد قضاء العقوبة السالبة للحرية، وهو مفهوم العقوبة في ظل التعديلات الحديثة  

إعادة تأهيل والإدماج الاجتماعي بدل التي تأمل من خلالها تنمية شعور بالمسؤولية، بدفع فكرة 
المرحلة،   فكرة القسوة، احتراما لذاته، وذلك بضمان مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان في هذه

إذ يجب توجيه عناية بما يضمن حاضره و مستقبله عقب الإفراج عنه، وكذا بما يضمن 
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المحافظة على صلاته وصلاحياته بالأشخاص المقربين إليه والتي تربطهم به روابط معنوية  
كأفراد أسرته بل ومشاركة في حياتهم الاجتماعية في المناسبات عدة كحالة الفرح أو القرح أو  

يسهل تحديد معيار الفاعلية في إصلاح الجاني عن طريق تقصي سرعة اندماجه  الحاجة، حتى
 1في المجتمع. 

عمد إلى أن يكون تكييف أحكامه بما يضمن   04/05والمشرع الجزائري ومن خلال القانون  
للوسط العقابي وتدعيم حقوق السجين حيث أدرج ضمن هذا القانون آليات وأنظمة تضمن  أنه

إدماجه الاجتماعي، من خلال مراعاته لحالته النفسية والصحية بل ودمجه في كنف أسرته إذا  
استدعت ظروفه العائلية كنظام التوقيف المؤقت للعقوبة الذي يعد وسيلة هامة لضمان 

ط الأسرية والعلاقات الإنسانية والمحافظة عليها واتصاله بظروفها القهرية الاستبقاء على الرواب
التي تستدعي تواجده في أحضانها وتضمن تواصله الاجتماعي، ومن ثم إمكانية إزاحة بعض 

 2الحبس.  سلبا ببقائه في العقبات من شأنها أن تأثر

بهذا يكون لهذا التدبير آثار تعود على كلا الطرفين المحكوم عليه وكذا أسرته والتي يمكن 
 إجمالها في الحالات التي استدعت تقريره وهي كما يلي: 

  إن اتصال المحبوس بعائلته إذا توفي أحد أفرادها أو إذا أصيب أحدهم بعجز أو مرض أولا:
خطير أو خشية من إلحاق أضرار بالأولاد القصر، فإن هاته الظروف من شأنها أن تنمي لدى 

مشاعر الانتماء إليها، مما يجعله يحرص على المحافظة عليها بل يعزم على تقويم  المحبوس
سلوكياته داخل المؤسسة العقابية وبعد خروجه منها عند استكمال عقوبته حتى يحافظ على 

الروابط الوطيدة التي تربطه بها خشية خسارتها بتعويضها عن أحزانها وآلامها وذلك كله عن 
لسلوك المخالف للقانون، فأثناء تواجده بين أسرته قد يدخل الفرحة على  طريق الابتعاد عن ا

واساتهم فتطمئن نفسه، وتعزز شعوره بمسؤولية اتجاهها خاصة إذا توفيت  قلوبهم ويساعد على م
الأم وتركت أطفالا قصر فتزداد عزيمته على إصلاح نفسه، ففكرة تحمله للمسؤولية وثقة أفراد 
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عائلته وحاجاتهم لقربه والوقوف إلى جانبها يبعث الثقة لديه قصد تأهيله للتأقلم بدون مشاكل ولا 
عقد نقص ولا حساسية اتجاه الآخرين مما يساهم في إعادة اندماجه مع عائلته بشكل طبيعي  

 1والقدرة على تحمل أعبائها وانشغالاته. 

 كذلك أنه في إطلاق سراح المحبوس لأسباب صحية يعد من الاحتياجات الأساسية التي ثانيا:
يكفلها القانون بموجب حقه في الرعاية الصحية وبشكل مستمر منذ دخوله إليها و إلى غاية 

منها، حتى وإن استدعى الأمر توقيف العقوبة مؤقتا إلى حين خضوعه لعلاج طبي  خروجه
خاص يضمن له الحرص على دوام صحته للمحافظة على قواه البدنية والنفسية والعقلية، كما  

إلى تفكير سليم وفعل مشروع، بدل أفعاله مستهجنة اجتماعيا، التي  أن الصحة الجيدة قد تؤدي
تعود عليه وعلى المجتمع بنتائج سلبية، وهو الغرض الذي يسعى المشرع العقابي إلى تحقيقه 

ا إصلاح الجاني و تأهيله اجتماعيا بعد الإفراج عنه، ولهذا تعد لما له من آثار إيجابية مؤداه
 الرعاية الصحية أحد الوسائل إسهاما وفعالية في تحقيق ذلك. 

ثالثا: كما أن في خروج المحبوس من المؤسسة العقابية قصد التعلم والتحضير للمشاركة في  
امتحان يعد فرصة هامة لضمان مستقبله والخروج من هوة الفساد فهو يحقق أهداف عدة أبرزها 

إتاحة الطرق المشروعة للتزود بالمعلومات التي تمكنه من العمل مستقبلا بعد الإفراج عنه 
لى دوافع الإجرام لديه، وكذا إيضاح الإمكانية الذهنية التي تساهم في تغيير نمط للقضاء ع

حياته وتفكيره والموازنة بين أفعاله وتغيير نظرته إلى نبذ السلوك الإجرامي، بل واختيار السبيل  
الملائم لتحقيق ذاته و المثابرة للفوز بمختلف المسابقات، قصد أداء رسالته التي توجب عليه 

مسك بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواجهة التطورات الحاصلة في المجتمع الت 
دراك الأساليب الصحيحة لحلها والتغلب عليها، كل ذلك  إوالإطاحة بالمشاكل الاجتماعية وب

يؤثر على شخصيته ويساهم في إعادة تأقلمه مع المجتمع، ويقضي على الرغبة الكامنة في ذاته 
 2للعودة إلى عالم الجريمة. 
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كما تناولنا سابقا أن مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة يمكن منحه للمحبوس في حالة ما  
، 04/05من القانون  130إذا توفرت أحد الشروط والأسباب المنصوص عليها قانونا في المادة 

 كما يمكن إنهاءه وإلغاءه إما بانقضاء فترة التوقيف المؤقت دون أن يرتكب المفرج عنه مؤقتا أي
فعل يؤدي إلى قطع هاته الفترة، وإما عن طريق لجنة تكييف العقوبات في حالة إخطارها من  

 1من القانون نفسه.  161الأختام وفق نص المادة  قبل وزير العدل حافظ

 : انقضاء مدة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة -1

لا يترتب على انقضاء فترة التوقيف والمقدرة بثلاثة أشهر سارية من تاريخ إطلاق سراحه أية 
سوى عودته إلى المؤسسة العقابية لاستكمال ما تبقى من عقوبته، مضاف إليها المدة التي   آثار

قضاها في التوقيف المؤقت، أي أن انقضاء مدة التوقيف المؤقت لا يعتبر انتهاء العقوبة وإنما 
توقيف تنفيذها فقط لمدة معينة ومن ثم استئناف ما تبقى منها بعد عودته للمؤسسة العقابية، إذ  

وفقا لنص   2انقضاء فترة توقيف عقوبته وإلا اعتبر في حالة فرار عليه العودة إليها مباشرة بعد
 من قانون العقوبات عليه.  188ومن ثم تطبيق أحكام المادة  ،04/05من القانون  169المادة 

 :إلغاء مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة-2

استحدث   04/05بموجب قانون  02/72في إطار إصلاح المنظومة العقابية بتعديل القانون 
أسباب إلغاء أحد التدابير المشرع الجزائري حالة المساس بالأمن والنظام العام كسبب من 

المنصوص عليها في هذا القانون هذه الحالة التي لم يكن منصوص عليها في ظل القانون 
بها أيضا نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة كغيره من هاته   القديم الملغى، كما خص

الأنظمة حيث نص على إمكانية إلغاء مقرر الاستفادة من هذا النظام وذلك بموجب المادة  
، التي مكنت وزير العدل حافظ الأختام إذ وصل إلى علمه بأن مقرر 04/05من القانون  161

ام يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، وأن يعرض  قاضي تطبيق العقوبات المتعلق بهذا النظ 

 
 . 05- 04من قانون  160المادة  1
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  من المرسوم التنفيذي 09يوما )المادة  30الأمر على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه 
وفي حالة إلغاء المقرر يعاد المحكوم عليه المستفيد من نظام التوقيف المؤقت إلى   (181/05

 1نفس المؤسسة العقابية لاستكمال عقوبته. 

  ومن خلال نص هاته المادة فإنه يكتنفها غموض إذ لم توضح الطريقة التي يصل بها إلى علم
 .هوزير العدل أن هذا المقرر يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام في حالة عدم طعن في

حسب اعتقادنا فإنه في حالة ارتكاب المستفيد من هذا الإجراء لأفعال من شأنها التأثير سلبا 
الأمن والنظام العام، يتم إعلام وزير العدل حافظ الأختام عن طريق تقارير ترفع إليه من  على

العقابية أو من قاضي تطبيق العقوبات نفسه  قبل النائب العام وإما عن طريق مدير المؤسسة 
يطلب فيها من سيادته إلغاء مقرر التوقيف المؤقت، وبدوره يعرض الأمر على لجنة تكييف  

العقوبات للفصل فيه. كما أنها لم توضح كذلك كيفية القبض وإعادة المحبوس المستفيد من هذا  
جوع إلى المؤسسة العقابية، ومن هو النظام الذي ألُغي مقرر منحه هذا التدبير إذا رفض الر 

من المرسوم أعلاه تنص على أنه: " يسهر قاضي   13المسؤول عن ذلك؟ لاسيما وأن المادة 
تطبيق العقوبات على تنفيذ مقررات اللجنة" علما أن قاضي تطبيق العقوبات لا يملك في هذا  

محكوم عليه المستفيد من هذا النظام القانوني الوطني إمكانية تسخير القوة العمومية لإلزام ال
إصدار أوامر القبض  التدبير بالرجوع إلى المؤسسة العقابية، أي أنه لا يملك سلطة

 2والإحضار. 

إذ نجد المشرع الجزائري حل هذا الإشكال وذلك باعتبار أن المحبوس المستفيد من هذا النظام 
ولم يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة  04/05من القانون  164وحسب نص المادة 

المحددة له فهو في حالة فرار، وبالتالي إتباع جميع الإجراءات المخصصة بهذا الشأن  
 ليها في قانون الإجراءات الجزائية. والمنصوص ع
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فكان من المستحسن كذلك على المشرع الجزائري تمكين قاضي العقوبات من إصدار أمر 
القبض والإحضار كما فعل المشرع الفرنسي بخصوص هاته المسألة بمنحه هاته السلطات  

لتنفيذ مقرراته وكذا المقررات الصادرة عن لجنة تكييف العقوبات، وذلك حتى يجعل من هاته  
خفف العبء على النيابة العامة، بالإضافة إلى تسهيل مهامه والسرعة  السلطة أكثر فعالية، وي

من القانون أعلاه أن المشرع  161في اتخاذ الإجراءات. كما يستشف أيضا من نص المادة 
الجزائري أغفل مسألة إلغاء هذا القرار من قبل قاضي تطبيق العقوبات على غرار ما فعله في  

من نفس القانون على عكس  147من هذا الإجراء المادة مكنه  نظام الإفراج المشروط حيث
 4/712المشرع الفرنسي الذي منح هذا الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات بموجب المادة 

من ق.إ.ج.ف. حيث أن الإجراءات التي تدخل في اختصاصه تقبل وتعدل وترفض وتسحب  
من وكيل الجمهورية أو   بواسطة أوامر أو أحكام مسببة من طرفه من تلقاء نفسه أو بطلب

 1الشخص المدان. 

 : الآثار المترتبة عن إلغاء التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة-3

إلغاء مقرر التوقيف المؤقت إذا كان المحكوم عليه لا يزال داخل المؤسسة العقابية  يترتب على 
عدم إطلاق سراحه، أما في حالة تواجد المحكوم عليه خارج أسوار السجن فإنه يبلغ بمقرر 

 161الإلغاء وبالتالي يتم إعادته إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته طبقا للمادة 
وذلك تحفيزا للمستفيد من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في إعادة   ،04/05من القانون 
 جتماعيا. اإدماجه  جتماعي وإعادةالتأهيل الا

نجد موقف المشرع   ،مدى إمكانية منح التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية 
بخصوص هذا الشأن غير واضح المعالم إذ نلاحظ عدم وجود أي نص يمنع من تكرار منح 
هذا النظام بعد إلغائه وإن كان من الناحية العملية غير مقبول خاصة وأن المحبوس المستفيد  

على من هذا التدبير قد بين عدم جدارته واستحقاقه للاستفادة منه، وحسن ما فعل بعدم نصه 
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عدم تمكين المحبوس من الاستفادة من هذا التدبير مرة ثانية، لأن الغرض من التكرار هو فتح 
من خلال مراعاة   مهيباب الأمل من جديد أمام المحكوم عليه وتشجيعه على تحسين سلوكه وتقو 

والأخذ بها من باب الإنسانية، والتي يأمل من خلالها القضاء على   العائليةظروفه الشخصية و 
 1مواطن الإجرام لديه. 

أن المشرع لم ينص على مدى إمكانية المحبوس المستفيد من هذا التدبير أن يستفيد منه   كما
، 04/05من القانون  130مرة أخرى في حالة توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 

وفي اعتقادنا أن غرضه من عدم تحديده لعدد المرات التي يمكن للمحبوس الاستفادة من نظام 
مفتوح بما يتناسب والمدة الباقية من العقوبة وما يعتريه من  المجال من أجل ترك نالتدبير كا

 ظروف طارئة، إذ يمكن له الاستفادة من هذا التدبير أكثر من مرة. 
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 خاتمة
 

على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للشخص، خاصة وأن إجراء الحبس المؤقت يعتبر  
 أخطر إجراءات التحقيق لما له من أثر على حياة المتهم.  من

مصلحة وعلى هذا قد جعل المشرع الجزائري الحبس المؤقت إجراء استثنائيا للمحافظة على 
التحقيق ومقتضياته، بالإضافة إلى معاملة المتهم معاملة خاصة تحفظ كرامته، وقد قام المشرع 

وذلك من أجل ضمان حماية  2006جوان  26المؤرخ في  08-01الجزائري بسن القانون رقم 
 المتهم من الخطأ والتجاوزات التي تطرأ على حريته وحياته. 

حيث قام المشرع الجزائري بمسايرة الأنظمة القضائية الدولية فيما يخص التعويض عن الحبس 
المؤقت غير المبرر عندما أورد نصا دستوريا يقضي بتعويض الأفراد عن أخطاء مرفق 

 القضاء. 

 وعليه توصلنا إلى النتائج والاقتراحات التالية: 

 النتائج  أولا:

يعد نظام التوقيف المؤقت أحد أشكال أو أنظمة تكييف العقوبة فهو تدبير ذو طبيعة   - 1
خاصة، فهو عبارة عن آلية يمكن من خلالها توقيف تطبيق عقوبة المحبوس المحكوم بها عليه  

لمدة معينة، في حالة توفر الشروط والأسباب المنصوص عنها قانونا والتي تعبر عن الجانب 
شرع ومع المحبوس مراعاة لظروفه الاجتماعية والعائلية، فهو وسيلة لاستبقاء الإنساني للم

 الروابط الأسرية والمحافظة عليها مما يعني أنه ذو طابع إنساني أكثر منه إدماجي.

كما أن هذا النظام ليس حقا مكتسبا للمحبوس وإنما هو منحة جعلها المشرع وسيلة  -2 
لتوقيف تطبيق العقوبة وفرصة للمحبوس لتدارك وتأدية الأمور الشخصية على حساب تأدية  
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إصلاحه وإعادة إدماجه اجتماعيا من خلال أسلوب المعالة هذا الذي يعد   العقوبة، أملا في
 أسلوبا فريدا من نوعه. 

وقد جعل المشرع إصدار مقرر التوقيف المؤقت من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بعد  -3
أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات باعتباره أقرب شخص للمحبوس المحكوم عليه وهو أدرى من 

 غيره بالأمور ومدى صلاحيته لاستفادته من هذا النظام. 

حيث سخر له المشرع بخصوص هذا الشأن آليتين لمساعدته في اتخاذ هذا القرار وخصهما -4
بمرسوم تنظيمي كل على حدا مما يحدد فيه كيفية تشكيل ومهام كل لجنة، بحيث يظهر لنا  

فهما يلعبان دورا  ،الدور الفعال لهاته اللجان من خلال تقيد قاضي تطبيق العقوبات بما تقرر
 مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  أساسيا في إصدار

من إيجابيات هذا النظام هو إطلاق سراح المحكوم عليه لفترة معينة دون قيد أو حراسة  -5
وعدم تقييد المحبوس بالتزامات أثناء توقيف تطبيق العقوبة وكذا عدم استثناء أي أحد من  

 . المحبوسين بغض النظر لطبيعة الجرم المدان به

كل محبوس تتوفر فيه الشروط الواردة بالقانون يمكن له الاستفادة من هذا التدبير بالإضافة  -6
إلى عدم التمييز بين المجرم المبتدأ والمعتاد للإجرام، إلا أنه يعاب عليه هذا النظام أنه يترك  

مراقب وأن في ذلك مخاطرة إذ يمكن من خلاله هروب   لاو  هيالمحبوس لنفسه ولضميره دون توج
 المحبوس. 

كما أن مدة التوقيف المحددة في قانون والمقدرة بثلاثة أشهر بالمقارنة مع الحالات الداعية   -7 
لتوقيف تطبيق العقوبة فهي مدة غير كافية ولا يمكن للمحبوس تدارك هذه الظروف خلال هاته  

ير  المدة القصيرة، بالإضافة إلى عدم احتساب هاته المدة ضمن فترة العقوبة وهذا ما جعل الكث
من المحبوسين رغم توفرهم على شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلى أنهم يعزفون عن 

 . الحبس  طلبه لكونه يطيل من مدة
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 الاقتراحات ثانيا:

تعزيز السياسة المنتهجة في نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بموجب تعديل قانون  -1
تنظيم السجون عن طريق تعديل أحكامه بما يتماشى و أهداف هذا النظام مع سياسة إعادة  

الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، خاصة فيما يخص زيادة مدة التوقيف المؤقت إلى أكثر من  
فعل المشرع الفرنسي الذي رفعها إلى مدة أربع سنوات ورفع المدة الباقية من  ثلاثة أشهر، مثلما 

قتداء بالمشرع الفرنسي أو رفعها إلى أكثر من االعقوبة إلى أكثر من سنة، فإما بجعلها سنتين 
 عشرة سنوات.  ذلك حتى تطول المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة

تضمين التوقيف المؤقت بشروط خاصة يجب على المستفيد من نظام التوقيف المؤقت -2
 . احترامها

كما فعل في نظام إجازة الخروج حتى يكون هذا النظام أكثر هبة وفعالية. العمل على تعزيز  -3
بشكل يسمح له   وتجسيد لمركز قاضي تطبيق العقوبات وذلك عن طريق توسيع صلاحياته

بالقيام بدوره على أحسن وجه في ميدان تشخيص العقوبات و تنفيذها خاصة في تنفيذ مقرر 
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة فهي محدودة إذ لا يتوفر على القوة العمومية وعليه دائما طلبها 

وجب منحه  من النيابة مما يؤثر سلبا على فعالية واستقلالية قاضي تطبيق العقوبات، ولهذا
سلطة تسخير القوة العمومية وإصدار أوامر القبض والإحضار على غرار المشرع الفرنسي الذي 

ية الإدماج تتطلب السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات وكذا منحه سلطة مكنه من ذلك، فعمل 
 رائها استشارية غير إلزامية. آاتخاذ القرار من خلال ترأس لجنة تطبيق العقوبات وجعل 

وكذا النظر في إعادة طريقة تعيين قاضي تطبيق العقوبات وجعله يعين بمرسوم رئاسي  -4
إنشاء أقسام على مستوى المحاكم لتدعيم استقلاليته وكذا جعل عمله قضائيا بحتا، عن طريق 

والغرف المجالس القضائية حتى تصبح أحكامه في مجال التوقيف قابلة للاستئناف أمام 
 المجالس القضائية وليس أمام لجنة تكييف العقوبات. 
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إخضاع قاضي تطبيق العقوبات لتكوين خاص وتوفير العدد الكافي في المجالس حتى -5
يتمكن من الإشراف على كل سجين ودراسة وضعيته لأخذ التدابير اللازمة التي تتلاءم مع 

 بالإضافة إلى تفرغه للمهام المسندة إليه كقاضي تطبيق العقوبات. مؤهلاته وشخصيته،

العمل على توعية وتحسيسه بهذا النظام في أوساط المساجين خاصة والمجتمع عامة  -6
باستعمال كافة الوسائل المتاحة من التكنولوجيا الاتصال والإعلام أو عن طريق كتابة ونشر 
مطبوعات إعلامية توزع للمحبوسين وغيرهم حول تعريفها بهذا النظام ومزاياه وأهميته بالنسبة  

ره في عملية الإصلاح والإدماج الاجتماعي، وحتى يتم إيصال هاته الفكرة لكل للمحبوسين ودو 
من يهمه الأمر. إعادة النظر في تشكيل كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات 

 بمنحهما الصبغة القضائية وذلك لجعلهما ضمانة هامة للمحافظة على حقوق المحبوسين. 

وفي نهاية ندعو الدراسات المستقبلية إلى تبني مثل هذا الموضوع، وذلك من خلال مقارنته  -7
بمنهج الشريعة الإسلامية وكذا البحث أكثر في أصول التاريخية لهذا النظام لأننا وجدنا صعوبة 

في الإلمام بهذا الجانب، وأنّ مجهودنا ما هو إلا لبنة أولى ولمحة عامة عن نظام التوقيف  
 السالبة للحرية.  مؤقت لتطبيق العقوبةال

ونأمل في الأخير أننا قد أوفينا ولو بالقليل لإعطاء فكرة ميسرة عن هذا النظام من خلال  
التطرق إلى أهم الجوانب هذا الموضوع وكذا تبين مواطن النقص في هذا النظام من خلال ما  

نص عليه المشرع الجزائري الذي عليه التدخل واستدراك الوضع حتى يصبح لهذا النظام صداه  
 المجتمع العقابي.  في أوساطوفعاليته 
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 قائمة المراجع 

 القوانين  أولا:

، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، 1966جوان    08، المؤرخ في 156-66الأمر  -1
 .1966-06-11، الصادرة بتاريخ 49عدد 

فبراير   10الموافق ل  1391ذي الحجة عام  25، المؤرخ في 02-72الأمر رقم  -2
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، ج.ر، عدد 1972
1972/12 . 

فبراير   06الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27، المؤرخ في 04-05قانون رقم  -3
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،  2005

 .2005-02-13، الصادرة بتاريخ 2005/12ج.ر، عدد 
المحدد لتشكيل لجنة  2005-05-17الصادر في   180-05المرسوم التنفيذي  -4

 .2005لسنة  35تطبيق العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 

 الكتب   ثانيا:

آث ملويا حلسن بن شيخ، دروس في القانون الجزائي العام، النظرية العامة للجريمة،  -1
العقوبات وتدابير الأمن، أعمال تطبيقية وإرشادات عملية، ملحق :القانون العرفي 

 2013لقرية تاسلنت )منطقة أقبو(، دار هومة، الجزائر، 
بدر الدين معافة، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر،  -2

 2010الجزائر، 
بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين )على ضوء القواعد  -3

الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه(، دار هومة للطباعة 
 2009والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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حسنـي عـبد الحميد، البدائل الشـرعية للعقـوبـات الوضعيـة "بـدائل العقـوبات السالبـة  -4
، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1للحـرية في الشريعة الإسلامية"، ط 

2007 
خـوري عمر، السيـاسـة العـقـابـية فـي القـانـون الجــزائــري )دراســة مقــارنــة(، دار الكتـاب  -5

 2010الحـديـث، مصر، 
عثمانية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق   -6

 2012الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
عصام عفيفي عبد البصير، تجزئة العقوبة، سياسة جنائية جديدة، دراسة تحليلية  -7

 2004تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 
التشريع الجزائري،  فيصل بوخالفة، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في  -8

 2016، مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر، 1ط 
طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل   -9

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري، ط 
 2001الجزائر، 

سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة إدماج  -10
المحبوسين، بين الواقع والقانون في ظل التشريع الجزائري، رؤية عملية تقييمية، ج 

 2013، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،1
سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد الله الوريكات، المبادئ العامة في  -11

 2011، دار وائل للنشر والتوزيع الأردن، 1قانون العقوبات، ط 
، المؤسسة الجامعية 1محمد جعفر علي، فلسفة العقاب والتصدي للجرمية، ط  -12

 .2006للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ )دراسة مقارنة(، دار هومة للطباعة  -13

 2007والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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لعروم أعمر، الوجيز المعني لإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي  -14
 2010والجزائري والشريعة الإسلامية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 المذكرات والرسائل   ثالثا:

إنـال أمال، أنـظمة تكييـف العـقـوبـة وآلـيـات تجـسيدهـا في التـشـريـع الجـزائـري، مذكرة  -1
متممة لنـيل شهـادة المـاجـستيـر في العـلـوم القـانـونـية، تخـصص عـلم الإجـرام وعـلم  

- 2010 العــقاب، كـليـة الحــقـوق والعـلـوم السيـاسيـة، جــامـعــة الحـاج لخـضـر، بـاتـنـة،
2011. 

بن الشيخ نبيلة، نظام الإفراج الشروط في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة  -2
 .2010-2009الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة، 

، المتعلق 04-05بن زينب سارة، أهداف إصلاح المنظومة العقابية في ظل القانون  -3
بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، رسالة لنيل شهادة الماجستير، 

 .2015-2014كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
بوربالة فيصل، تكييف العقوبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  -4

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق 04-05الاجتماعي للمحبوسين 
 .2011-2010، 1بن عكنون، جامعة الجزائر

بورنان هند، مبدأ تفريد العقوبة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -5
-2015الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2016. 
بوزيدي مختارية، التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -6

في الحقوق، تخصص المؤسسات والنظم العقابية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 .2020-2019جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
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تمشباش إيمان، قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -7
-2013الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2014. 
حب الله الحسن مغزي، نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج  -8

 .2015-2014لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
حدة قرقورة، العقوبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، كلية الحقوق  -9

 .2011-2010والعلوم السياسية، 
جويدة سعدلي ونادية حامة، الفلسفة العقابية في التشريع الجنائي الجزائري،  -10

مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،  
 2016-2015بجاية، 

عيساني خالد، تدابير تكييف العقوبة السالبة للحرية وآليات إعادة الإدماج  -11
، مـذكـرة لنـيـل إجـازة المـدرسـة 04-05الاجتماعي للمحبوسين على ضوء قانون رقم 

 .2010-2007، المـدرسـة العـليا للـقـضـاء، الجزائر، 18العـليـا للقـضـاء، الدفعـة 
كلانمر أسماء، الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة التربية والإدماج  -12

الاجتماعي للمحبوسين، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم 
 .2012-2011الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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-2010الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، 
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مسيلي جميلة، نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية في  -16
التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق 

 .2017-2016والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
قصيرة المدة في ناصر مساعد الرفاعي، بدائل العقوبات السالبة للحرية  -17

التشريعين اليمني والمصري" دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 
 2017الحقوق، كلية الحقوق قسم القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 
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 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية 
 ملخص: 

تسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية إلى القضاء على الظاهرة الإجرامية عن  
طريق إعادة النظر في سياسة التنفيذ العقابي باعتباره المرحلة المؤهلة لتحقيق إصلاح الجاني 

قانون التنفيذ الطابع الإنساني وجعله أكثر مرونة من وإعادة إدماجه، وذلك بإضفاء على 
هتمام بتحسين ظروف الحياة داخل السجن وكذا الأخذ بالظروف المحيطة خلال الا

وتطبيقا لهاته  جتماعي.بالمسجون ومحاولة معالجتها وإيجاد الحلول لها لأجل إعادة بنائه الا
المادة ولبلوغ الهدف من العقوبة ولأجل الدفع بوتيرة الإصلاح جاء هذا القانون بجملة من 

جتماعي والتي كان من بينها نظام التوقيف التدابير والأنظمة التي تجسد فكرة الإدماج الا
المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية والذي تبناه المشرع الجزائري تأثرا بالمشرع الفرنسي، 

ترضت المحبوس ظروفا قاهرة  والذي يهدف إلى وقف سريان العقوبة لمدة محدودة متى اع
جعلت مواصلة التنفيذ مستحيلا، فهو وسيلة لاستبقاء الروابط الأسرية والمحافظة عليها، إذ  

 يعد بذلك أحد الأنظمة التي جسدت فعلا فكرة إنسانية التنفيذ العقابي. 

 الكلمات المفتاحية: 

 الإفراج المشروط -3إجازة الخروج.      -2التوقيف المؤقت.       -1

 لجنة تطبيق العقوبات. -6التفريد القضائي.    -5العقوبة السالبة للحرية.  -4

Abstract : 

Punitive policy in positive legislation seeks to eliminate the criminal 
phenomenon by reconsidering the policy of punitive implementation as the 
qualifying stage to achieve reform and reintegration of the offender, by giving 
the implementation law a humane character and making it more flexible by 
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paying attention to improving life conditions inside the prison as well as taking 
into account the surrounding circumstances. Prisoners and trying to address 
them and find solutions for their social reconstruction. 

In implementation of this article and to achieve the goal of the penalty and to 
advance the pace of reform, this law came with a set of measures and 
regulations that embody the idea of social integration, among which was the 
system of temporary suspension for the application of the deprivation of liberty 
penalty, which the Algerian legislator adopted under the influence of the French 
legislator, and which aims to stop the application of the penalty for a limited 
period. Whenever the imprisoned person encounters compelling circumstances 
that make it impossible to continue the execution, it is a means of preserving 
and preserving family ties, as it is considered one of the systems that truly 
embodied the idea of the humanity of punitive execution. 

Key words: 
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-4  Deprivation of liberty punishment   -5  Judicial exclusivity    

-6  Sanctions Implementation Committee 


